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 وسـيطبع . الأخـرى  باللغات الملقاة طبللخ الشفوية والترجمة بالعربية الملقاة الخطب نص المحضر هذا يتضمن
. الأصـلية  باللغـات  للـنص  إلا التـصويبات  تقـدم  ألا وينبغـي . الأمـن  لمجلـس  الرسميـة  الوثـائق  في النـهائي  النص
 Chief of the Verbatim :إلى المعـني  الوفـد  أعـضاء  أحد بتوقيع وإرسالها المحضر من نسخة على إدخالها وينبغي
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  )أفريقيا جنوب(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سانغكو السيد  :الرئيس
      

  تاراتوخينا ةالسيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الروسي الاتحاد  :الأعضاء
  مهدييف السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أذربيجان  
  هوته السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ألمانيا  
  ترار السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  باكستان  
  مادوريرا السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  البرتغال  
   بالي ةالسيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  توغو  
  شياومي غو ةالسيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الصين  
  غوتييريس بريس السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  غواتيمالا  
   إيلين دو لوفرابي ةالسيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فرنسا  
  كينتانا السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  كولومبيا  
  الشقوري السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  المغرب  
  ويلسون السيد. . . . . . . .  الشمالية وأيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة  
  شودري السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الهند  
    سيمونوف السيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الأمريكية المتحدة الولايات  

    الأعمال جدول
  الدوليين والأمن السلام صون في القانون سيادة وتعزيز عتشجي

 ومجتمعـات  الـتراع  مجتمعات في الانتقالية والعدالة القانون سيادة عن العام الأمين تقرير  
  )*S/2011/634( التراع بعد ما
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  .١٠/١٥ الساعة الجلسة استؤنفت  
 مـن  ٣٧ المـادة  بموجـب  ):بالإنكليزيـة  تكلـم ( الرئيس  
 بوتـــسوانا ممثلـــي أدعـــو ،للمجلـــس المؤقـــت ليالـــداخ النظـــام
  .الجلسة هذه في الاشتراك إلى والفلبين
ــر أن أود   ــع أذكّ ــتكلمين جمي ــأن الم ــاتهم يقــصروا ب  بيان

 عملـه  أداء مـن  المجلـس  لتمكين دقائق أربع عن يزيد لا ما على
  .بسرعة

ــسعادة الآن الكلمــة أعطــي   ــسيد ل ــا تومــاس ال  - يريم
  .المتحدة الأمم لدى الأوروبي دالاتحا بعثة رئيس هارتنغ،
 يـشرفني  ):بالإنكليزيـة  تكلـم ( هارتنغ - يريما السيد  

ــم أن ــم أتكلـ ــاد باسـ ــدول الأوروبي الاتحـ ــضاء والـ ــه الأعـ . فيـ
 الفرصــة بإتاحــة كــثيرا فيــه الأعــضاء والــدول الاتحــاد ويرحــب
 شــكل في هنــا الهــام الموضــوع هــذا بــشأن المناقــشة لمواصــلة
  .مفتوحة مناقشة

 والبلـــدان كرواتيـــا، المنـــضم البلـــد البيـــان ذاهـــ يؤيـــد  
 والجبـــل الـــسابقة اليوغوســـلافية مقـــدونيا جمهوريـــة المرشـــحة
 والانتـساب  الاسـتقرار  تحقيـق  عملية وبلدان ،وأيسلندا الأسود

ــا المحتملـــة، المرشـــحة ــنة ألبانيـ  عـــن فـــضلاً والهرســـك، والبوسـ
  .مولدوفا وجمهورية أوكرانيا
 في للمناقــشة ضــوعامو القــانون ســيادة أصــبحت لقــد  

 جــزءا وتـشكل  ،المتحــدة الأمـم  في الــصلة ذات الأجهـزة  جميـع 
 مبـــدأ القـــانون ســـيادة إن. المتحـــدة الأمـــم أنـــشطة جميـــع مـــن

 للاتحــــاد الــــداخلي والــــسياسي القــــانوني النظــــام في أساســــي
 أهميـــة في جـــدال ثمـــة يعـــد ولم. الخارجيـــة وسياســـته الأوروبي
 بــصورة ويــتم. لأمــنا مجلــس لعمــل بالنــسبة القــانون ســيادة
ــة ــيادة عناصـــر إدراج منتظمـ ــانون سـ  في المجلـــس عمـــل في القـ
 إلى الوصـول  أجـل  ومـن . المحـددة  الحالات سياقات من العديد

ــر نهــج  مناقــشات عقــد المهــم مــن فــإن وانتظامــا، تماســكا أكث
  .كهذه يعيةضامو

 يقـوم  دولي نظـام  وتطـوير  دعمب ـ عميقـا  التزامـا  ونلتزم  
 ويُنفَّـذ  الـدولي  لقـانون ا فيـه  حتـرم يُ حيـث  القـانون  سـيادة  على
 الإنـــسان حقـــوق قـــانون ذلـــك في بمـــا ،مـــلكاال النحـــو علـــى

 وسـيادة  الـدولي  القـانون و. اللاجئين وقانون الإنساني والقانون
 الأمـم  وجـود  مـع  الـدولي،  لنظـام ل سـاس الأ حجـر  همـا  القانون
 الأمـم  أنـشطة  بـشدة  نؤيـد  نزال لا ،لذلك. صميمه في المتحدة
  .يدانالم هذا في المتحدة

 مـــؤخرا الـــصادر العـــام الأمـــين بتقريـــر علمـــا نحـــيطو  
)S/2011/634*(، ــدمبو ــذ في المحــرز التق ــين توصــيات تنفي  الأم

. (S/2004/616) ٢٠٠٤ عــــــامل تقريــــــره في الــــــواردة العــــــام
ــصراع بحــالات يتعلــق فيمــاو ــا ال ــصراع، بعــد وم  أن نعتقــد ال

  .أيضا ضروري القانون سيادة تعزيز
ــة إن   ــيادة كفالـ ــانون سـ ــل القـ ــهاء قبـ ــصراعات انتـ  الـ
 الــسلام حفــظ عمليــات فيو ،هابعــد أو هــا،أثناء أو المفتوحــة،

 سؤوليةالم ـ المجلـس  لتحمل واقعية الأكثر الطريقة هي ذاتها، دبح
 وجــودال تتطلــب مهمــة تلــك. الدوليــة بالمعــايير التمــسك عــن

  .الزمن مر على والموارد
 التقريـر  في دةالـوار  التوصـيات  نؤيد الصدد، ذلك فيو  
 تامـا  تأييـدا  الخـصوص  وجـه  علـى  ونؤيـد . العـام  للأمين الأخير
 العـام  الأمـين  ونـشجع . القـائمين  والتعـاون  الحـوار  تعزيـز  فكرة
 المتعلقـــة المبـــادرات تنفيـــذ إلى الراميـــة جهـــوده مواصـــلة علـــى
 لأهميـة  إدراكا الأبعاد، ومتعدد شامل نحو على القانون بسيادة
 وبهـــدف ،للـــصراع والاجتماعيـــة ديةالاقتـــصا الحقـــوق أبعـــاد
  .طويل لأمد والأمن سلامال تحقيق كفالة

 عقــــد  الأعــــضاء هودولــ ــ الأوروبي الاتحــــاد ويؤيــــد  
 سـيادة  بـشأن  العامـة  للجمعيـة  المستوى رفيعال المقبل جتماعلاا
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ــانون ــة في ،القـ ــدورة بدايـ ــسابعة الـ ــستين الـ ــعيو ،والـ  إلى تطلـ
  .النقاش ذلك في المشاركة
ــان ســيادةو   ــة ذات ونالق ــسياسة حاسمــة أهمي  الاتحــاد ل
ــة الأوروبي ــرامو. الخارجي ــة احت  شــرط القــانون وســيادة العدال
ــي ــق أساسـ ــسلام لتحقيـ ــتقرار الـ ــة والاسـ ــد بغيـ ــم توطيـ  ودعـ

 لىإ بالنـــسبةو. العقـــاب مـــن الإفـــلات ومكافحـــة الديمقراطيـــة
ــ الأوروبي لاتحــادا  القــانون ســيادة احتــرام إن الأعــضاء، هودول

 وإعـادة  ،الصراعات تسويةو ،الصراعات وبنش نعلم ضروري
 ينفــصم لا ارتباطــا يــرتبط وهــو. الــصراع انتــهاء بعــد الإعمــار

 لى إيحتـــاجو الأساســـية، والحريـــات الإنـــسان حقـــوق مايـــةبح
 بقوة نؤيد لك،لذ. والدولي الوطني الصعيدين كلا على متابعة
 الرئيـسي  القـضائي  الجهـاز  بوصـفها  الدوليـة  العدل محكمة دور
 قبـول  في بعـد  تنظـر  لم التي الدول جميع وندعو المتحدة، للأمم

  .ذلك تفعل أن لى إالأساسي لنظامها وفقا المحكمة اختصاص
 لمحكمــةا الأوروبي الاتحــاد يؤيــد ذلــك، علــى عــلاوة  
 دارفــور في الحــالتين حالــةإ خــلال ومــن. بقــوة الدوليــة الجنائيــة
ــا ــة إلى وليبيــ ــة المحكمــ ــة الجنائيــ  ١٥٩٣ ينالقــــرار في الدوليــ

 اتخــذ قــد الأمــن مجلــس يكــون ،)٢٠١١( ١٩٧٠ و )٢٠٠٥(
 ســيادة وتعزيــز العقــاب، مــن الإفــلات كافحــةلم احاسمــ إجــراء
 الأوروبي الاتحــاد ويــدعو. للــضحايا العدالــة وتحقيــق ،القــانون
 أطرافـا  ليـست  الـتي  المتحدة الأمم أعضاء جميع الأعضاء هودول
 الانـضمام  أو اعليه ـ لتـصديق ا الى الأساسـي  روما نظام في بعد

 الآن حـتى  تُـدخل  لم الـتي  الأطـراف  الـدول  جميع دعووي إليها،
ــام ــي النظـ ــها في الأساسـ ــة قوانينـ ــل أن الى الوطنيـ ــك تفعـ  ،ذلـ

 خـلال  مـن  المحكمـة  مـع  التـام  التعـاون  لىإ الـدول  جميـع  دعووي
  . الصلة ذات الأمن مجلس قرارات ذلك في بما قراراتها، تنفيذ

ــامو   ــا نظـ ــةبمثا الأساســـي رومـ  علـــى رئيـــسي مثـــال بـ
 والـوطني  الـدولي  الصعيدين على تبذل التي الجهود بين التفاعل

 الدوليـــة الجنائيــة  المحكمــة و. القــانون  ســيادة  تحقيــق  ســبيل  في

ــةمكمّ ــات ل ــة، القــضائية للولاي ــى هــام حــافز هــيو الوطني  عل
 القـدرات  لبنـاء  الأمـن  مجلـس  ودعـم . امحلي ـ لعدالـة ا نظم تطوير

 تحقيـــق في مهـــم اســـتثمار هـــو لـــةالعدا أجـــل مـــن الوطنيـــة
  . منوالأ السلام

ــي   ــلاء وينبغ ــام إي ــوفير خــاص اهتم ــدر لت ــن كــبر أق  م
ــساء وصــول ــال الن ــضعيفة ماعــاتوالج والأطف ــة إلى ال . العدال

 الأســـرة  محـــاكم  المثـــال  ســـبيل  علـــى  المتخصـــصة،  المحـــاكم ف
 العدالـة  تقريـب  على للمساعدة أدوات هي تنقلة،الم اكمالمح أو
  .لأطفالوا النساء من

ــاو   ــق فيمـ ــادرات يتعلـ ــين بمبـ ــام الأمـ ــدعم العـ ــاء لـ  بنـ
ــة القــضائية قــدراتال ــة الجــرائم مــرتكبي لمحاكمــة الوطني  الدولي

 لمراكــــز الأوروبيــــة الــــشبكة أن إلى الإشــــارة نــــود الخطـــيرة، 
ــصال ــافي الاتـ ــق مـ ــخاصب يتعلـ ــسؤولين الأشـ ــن المـ ــادة عـ  الإبـ
ــة ــرائم الجماعيـــ ــد والجـــ ــسانية ضـــ ــرائم الإنـــ ــرب، وجـــ   الحـــ

  .٢٠٠٢ عام في نشاؤها إتم دق
 ،صراعالـــ بعـــد ومـــا صراعالـــ حـــالات لى إوبالنـــسبة  
ــد ــى نؤكـ ــرورة علـ ــق ضـ ــد تحقيـ ــن مزيـ ــودة مـ ــسيقو الجـ  التنـ

 للأمــم ينبغــيو. عــضائهاأو المتحــدة لأمــما عمــل في والاتــساق
ــا تكــرس أن المتحــدة ــز خاصــا اهتمام ــشطة لتعزي  الوســاطة؛ أن

 مـسائل  على الواجب التأثير لها يكون أن ينبغي الأنشطة هذهف
 العفـو  ورفـض  الفظـائع،  مـرتكبي  محاكمـة  ذلـك  في بمـا  العدالة،

 أيـضا  شجعون ـ. المرتكبـة  الجرائم أفظع لى إ بالنسبة والحصانات
 الأمــم تــستجيب أن كفالــة في قــدما المــضي علــى العــام الأمــين

ــدة ــياغة عملــــيتي في المــــساعدة لطلبــــات المتحــ ــ صــ  يرتاالدســ
  .قضائيال والإصلاح
 نـشئت  أ الـتي  الاسـتقرار،  تحقيـق  أداة خلال من أخيرا،  

 وكـالات  مبـادرات  جانـب  مـن  دعمال طريق عن كبير حد لىإ
 في ساعدةالمـــ بتقـــديم وروبي الأالاتحـــاد يقـــوم ،المتحـــدة الأمـــم

. منـها  الخارجـة  أو بأزمـة  رتم ـ التي لبلدانل القانون سيادة يدانم
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 العمليـــات لـــدعم المناســـب الوقـــت في العـــون تقـــديم تم فقـــد
ــتورية ــدان في الدسـ ــة البلـ ــسياسي الاضـــطراب مـــن الخارجـ  الـ

 ستقبلالمــو الوطنيــة الوحــدة إرســاء إعــادة نحــو قــدما اضــيةوالم
ــ ــا. ديمقراطيال ــديم جــرى كم ــدعم تق ــات ال ــشريعية للعملي  الت

 في المثـال،  سـبيل  علـى  الجديدة، الدساتير تنفيذ بهدف الرئيسية
 الأوروبي ادالاتحـــ ذنفّـــو .وقيرغيزســـتان وزمبـــابوي، بوليفيـــا،
 في المدنيـــــة الأزمـــــات إدارة عمليـــــات مـــــن العديـــــد أيـــــضا
 علـى  تركز التي المشترك والدفاع الأمنب المتعلقة سياسته سياق
  .القانون سيادة

 الأوروبي الاتحــاد بعثــة هــو ذلــك علــى مثــال وأبــرز  
 ١٢٤٤ للقـرار  العام الإطار ضمن كوسوفو في القانون لسيادة

 الاتحــاد مــن مــدني خــبير ٢ ٠٠٠ مــن أكثــر فهنــاك. )١٩٩٩(
 دوائـر  سـيما  ولا كوسـوفو،  في الـسلطات  يساعدون وروبيالأ

 المجـالات  جميـع  في ،صلاحياتوالإ والجمارك والقضاء الشرطة
. الممارسـات  أفضل اعتماد كفالة بغية القانون، بسيادة المتصلة

 في القـانون  لـسيادة  المتكاملـة  الأوروبي الاتحاد بعثة خلال منو
 نظـــامال إنـــشاء في أيـــضا الأوروبي الاتحـــاد اهميـــس العـــراق،

  .العراق في المهني الجنائي ئيقضاال
 الآن الكلمـــة أعطـــي :)بالإنكليزيـــة تكلـــم( الـــرئيس  

  .ستونياإ ةلممثل
 في :)بالإنكليزيـة  تكلمـت ( )ستونياإ( إنتلمان السيدة  
 هـذه  تنظـيم  علـى  أفريقيـا  جنـوب  أهنـئ  أن لي اسمحـوا  ،البداية
  . المناقشة

ــد ســتونياإ إن   ــان تؤي ــذي البي ــه أدلى ال  عــن المراقــب ب
  .الأوروبي الاتحاد

ــ رحـــبن نحـــن   ــه الـــذي المتزايـــد التركيزبـ  الأمـــم توليـ
ــ المتحــدة  الــتي المناقــشات خــلال مــن والعدالــة القــانون سيادةل
 خـلال  ومـن  العامـة،  الجمعيـة  فيو الأمـن،  مجلـس  في هنـا  تجري
 فيو. المتحـدة  مـم الأ منظومـة  بهـا  تقـوم  الـتي  لموسـة الم نشطةالأ

 أجـزاء  في مـؤخرا  حدثت التي عميقةال السياسية التغيرات ضوء
 يـصبح  الـدولي،  للـسلام  الجديدة والتهديدات العالم، من كثيرة

 أعمـال  جـدول  في مدرجـة  القـانون  سـيادة  تظـل  أن همية أ كثرأ
  .المتحدة الأمم

. الدوليـة  الجنائية المحكمة حول أساسا هو اليوم بيانيو  
 مـن  حاسمـة  أهميـة  ذات المتحـدة  والأمـم  المحكمة بين ةالعلاق إن

 العاشـرة  سنويةال ـ الذكرى يصادف ٢٠١٢ وعام .كثيرة نواح
 بــسمعة الآن تتمتــع المؤســسة هــذه باتــت ولقــد. للمحكمــة
 التوقيعوبــ. الدوليــة الــساحة علــى محتــرم بــدور تقــومو راســخة
ــا نظــام علــى ــدول وافقــت ،١٩٩٨ عــام في الأساســي روم  ال
 محكمــة بوصــفها الدائمــة الدوليــة الجنائيــة المحكمــة إنــشاء علــى
 الدوليـة  الجـرائم  علـى  العقـاب  من الإفلات لإنهاء الأخير الملاذ
 علـى  الرئيـسية،  المـسؤولية  تتـولى  أن علـى  تاتفق كما. بشعةال

. العدالـة  إلى الجـرائم  هـذه  مـرتكبي  تقـديم  عـن  وطني،ال الصعيد
 رومــا نظــام في طرفــا دولــة ١٢٠ هنــاك الحاضــر، الوقــت فيو

 رومــا نظــام علــى عــالميال الطــابع لإضــفاء ملــةوالح. الأساســي
 والأطــراف الأطــراف، الــدول مــن بــدعم ،مــستمرة ساســيالأ

  . المتحدة والأمم ،الإقليمية الفاعلة
 نظـام  علـى  العـالمي  التـصديق  نحو الجهود تستمر وفيما  
 الــسلطات تعزيــز علــى العمــل ضــرورة فــإن الأساســي، رومــا

 في الـواردة  الجرائم محاكمة على قادرة لتكون وطنيةال القضائية
 المحكمـة  إن. الحاحـا  وأكثـر  أكثـر  تـصبح  الأساسـي  رومـا  نظام

. المحتاجـة  البلدان دعم في هامة بأنشطة تقوم الأطراف والدول
 القـدرة  فـإن  نـنجح،  أن ردنـا  أ ذا إ هأن ـ ذلك، مع الواضح، منو

 يتجـزأ  لا جـزءا  تـصبح  أن يجـب  الدوليـة  الجـرائم  اكمـة مح على
 بغيـة  الفاعلـة  الجهـات  جميـع  بها تقوم التي الواسعة نشطةالأ من

 جيــدا مهيــأة المتحــدة الأمــم نظومــةوم .القــانون ســيادة تحقيــق
. المجـــال هـــذا في المـــسؤولية مـــن كـــبيرا قـــسطا تتحمـــل لكـــي

 القـدرات  تطـوير  جـل  أ من المساعدة لتقديم المشتركة وجهودنا
ــة ــا نظــام في المــذكورة رائمالجــ واجهــةلم الوطني  الأساســي روم
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 هنـاك  إن القول جدا ويسرني .ككل الوطنية العدالة نظم تعزز
 ومنظومـة  الأطـراف،  الدول وجمعية ،المحكمة بين جاريا حوارا
  .المسألة هذه بشأن المتحدة الأمم

 العقــاب، مــن الإفــلات مكافحــة في الاســتمرار مــعو  
 .الأول مالمقا في الجرائم ارتكاب منع هو النهائي الهدف يظل

 علــى أيــضا وظائفهــا أداء علــى المحكمــة قــدرة تتوقــف  
ــدرة ــصميمهم ق ــدول وت ــراف ال ــدول الأط ــى الأخــرى وال  عل

. المعلقــة التوقيــف مــذكرات مــن عــدد هنــاك يــزال لا. التعــاون
 ومــع مكتبــها خــلال مــن باســتمرار الأطــراف الــدول وتعمــل
 سـيما  لا المحكمـة،  مـع  الكامـل  التعاون كفالة أجل من الرئيس

 مجلـس  أحـال  لقـد . الاعتقـال  مذكرات لتنفيذ الحيوي المجال في
 الحـالتين  هـاتين  وفي الدولية، الجنائية المحكمة إلى قضيتين الأمن
 الأخـيرة،  الآونـة  في. معلقـتين  الاعتقـال  مذكرتا زالت ما أيضا

 مجلــس  إلى التعــاون عــدم  نتــائج مــن  اثنــتين المحكمــة  أحالــت
 المحكمـة  مـع  التعـاون  علـى  ليالـدو  التركيـز  استمرار إن. الأمن

 كــان إذا بمكــان الأهميــة مــن الدوليــة والمحــاكم الدوليــة الجنائيــة
 ناجحــة تكــون أن العقــاب مــن للإفــلات حــد وضــع لمــساعي
 .مصداقية وذات

ــن إن   ــانون مَ ــن يع ــة الجــرائم م ــشعة الدولي ــم الب  في ه
 محنــة ومعالجــة. والأطفــال النــساء أي ،النــاس أضــعف الغالــب
 التعلـيم،  ذلـك  في بما أوسع، مجتمعية برامج لالخ من الضحايا

 تلـك  تـستهدف . المحكمـة  بهـا  تـضطلع  الـتي  الأنـشطة  أحـد  هي
ــة الأنــشطة،  وتــساعد ،المتــضررة المجتمعــات بالتبرعــات، الممول

ــى ــافي عل ــا ،التع ــسهم كم ــق في ت ــيير تعمي ــع في التغ ــن المجتم  م
ــاس مــساعدة خــلال ــهم اســتعادة علــى الن ــاء وإعــادة كرامت  بن
 الأمــم منظومــة مــع للتفاعــل أخــرى، مــرة وهنــا. عــاتهممجتم

 .كبيرة قيمة المتحدة

ــرار يظـــل أن ينبغـــي   ــرارات )٢٠٠٠( ١٣٢٥ القـ  وقـ
 والأطفـال  والأمن والسلام بالمرأة المتعلقة الأخرى الأمن مجلس

 جـــدول في الـــصدارة موقـــع في المـــسلح الـــصراع حـــالات في
 اسـتمرار  إزاء قالقل ـ يـساورنا  فتئنـا  ومـا . المتحـدة  الأمم أعمال
 المـستخدم  الجمـاعي  الاغتـصاب  عمليـات  عن ترد التي التقارير
ــذين الجنــاة أعــداد قلــة وإزاء ،الحــرب وســائل مــن كوســيلة  ال
ــدّمون ــة إلى يُق ــدة والوســيلة. العدال ــة هــذه لعــلاج الوحي  الحال
 القـدرة  الوطنيـة  القضائية الهيئات جميع امتلاك ضمان في تتمثل
ــرائما أســـوأ في التحقيـــق علـــى ــا والمحاكمـــة لجـ  بموجـــب عليهـ
 .الدولي القانون

 الجنــسي العنــف بــأن أقــر قــد المجلــس أن إلى بــالنظر  
 والأمـن  للـسلم  تهديـدا  القـانون  بحكـم  يـشكل  بالصراع المتصل

 بنـشاط  العمـل  علـى  المجلس واظبي أن في نأمل فإننا الدوليين،
 اةالمـساو  علـى  التركيـز  علـى  المحافظـة  المهم من. المسألة هذه في
. القــانون ســيادة أنــشطة ســائر في المــرأة وتمكــين الجنــسين بــين

ــل ــوفر أن وآمـ ــاع يـ ــع الاجتمـ ــستوى الرفيـ ــشأن المـ ــيادة بـ  سـ
 ســبتمبر،/أيلــول في العامــة الجمعيــة تعقــده أن المقــرر القــانون،

 .المناقشات لهذه جديدا زخما

 التزامـــا ملتزمـــة ســـتونياإ إن أقـــول أن أود الختـــام، في  
ــ بالنظــام راســخا  الــدولي، القــانون أســاس علــى القــائم دوليال

ــيادة الإنــــسان حقــــوق قــــانون ذلــــك في بمــــا ــانون وســ . القــ
 ســيادة تمتــعتو الــدوليين، المــانحين مــن ســتونياإ أصــبحت لقــد

. الإنمــــائي للتعــــاون ســــتراتيجيتناا في بــــارزة بمكانــــة القــــانون
 العديـد  مع للتعاون ومثمرا مستقراً أساساً ستونياإ وضعت لقد
 مـن  الأخـيرة  تجربتنـا  تقاسـم  خلال من لنا الشريكة انالبلد من

ــة الإصــلاحات ــسياسية الاجتماعي ــصادية وال ــذا. والاقت ــو ه  ه
 الاتحـــاد تعـــاون عاليـــاً تقـــديرا نقـــدرو نـــدعم أننـــا في الـــسبب
 إطـار  في الـشرقيين  جيرانه مع القانون سيادة مجال في الأوروبي
 عمليـات  مـن  العديد في بنشاط نشارك كما. الشرقية الشراكة
ــات لإدارة الأوروبي الاتحــاد ــة، الأزم ــع المدني ــز م ــى التركي  عل
 .القانون سيادة
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 .فنلندا لممثل الآن الكلمة أعطي :الرئيس  

 :)بالإنكليزيـــــة تكلـــــم( )فنلنـــــدا( فينـــــانين الـــــسيد  
 وأهنـــئ. المناقـــشة هـــذه كمتنظـــيم علـــى ســـيدي، أشـــكركم،

ــين ــام الأمـ ــى العـ ــر علـ ــاز التقريـ ــروض الممتـ ــا المعـ ــوما علينـ  ليـ
)S/2011/634*( .تنفيــذاً فيــه الــواردة لتوصــياتا تنفيــذ نؤيــدو 

 .كاملاً

ــد   ــدا تؤيـ ــان فنلنـ ــاد بيـ ــى. الأوروبي الاتحـ ــبيل وعلـ  سـ
 :متـرابطتين  مـسألتين  علـى  الملاحظات بعض سأبدي ،الإضافة
 الـسلام  عمليـات  في الانتقاليـة  والعدالـة  القـانون  سيادة الأولى،

 لنـساء ا وصـول  إمكانيـة  انيـة، والث ؛السلام واتفاقات والوساطة
 .العدالة إلى الضعيفة والفئات والأطفال

 تقريبـا،  الـزمن  مـن  عقـد  مـدى  علـى  المجلـس،  ظل لقد  
 بـرز  وقد والأمن، السلم سياق في القانون سيادة مسألة يناقش
 القــانون وسـيادة  لعدالــةل ركـزي الم الـدور  علــى مـشترك  تفـاهم 

 ومــن. الــسلام اتفاقــات واســتدامة الــصراعات نــشوب منــع في
 إلى المتحاربـة  الأطـراف  جلب عند تبرز التي الخاصة التحديات
ــة ــات طاولـ ــةُ المفاوضـ ــات تلبيـ ــة الاحتياجـ ــتقرار الفوريـ  للاسـ
 .متوازنة بطريقة والعدالة

 المتحـدة  الأمم سياسة أن تقريره في العام الأمين يؤكد  
 الجماعيـة  الإبـادة  جـرائم  عـن  للعفـو  تأييد أي رفض في المتمثلة
ــ ــرب رائموجـ ــ الحـ ــد رائموالجـ ــسانية ضـ ــهاكاتالا أو الإنـ  نتـ
ــوق سيمةالجــ ــسان لحق ــ باتــت الإن ــشكل نعكست ــد ب  في متزاي

ــات ــسلام اتفاق ــار إطــلاق ووقــف ال ــاتالو الن . خــرىالأ ترتيب
ــ عفــوال صــبح وقــد  قبــل منــه اليــوم بكــثير شــيوعا أقــل شاملال
 نتفـق  فإننا الإيجابي، التطور هذا من الرغم علىو. سنوات ١٠
 الكـثير  هنـاك  يـزال  لا أنـه  مـن  العـام  الأمـين  إليـه  خلـص  ما مع
 والعدالـة  المـساءلة  تـدابير  إدمـاج  يـزال  لا إذ به، القيام يتعين مما
 علـى  نحـن  التي المجالات أحد هذاو. متفاوتا السلام اتفاقات في

 وجميـع  الأمـن  ومجلـس  المتحـدة  الأمـم  مـع  فيهـا  للعمل استعداد

ــضاء الـــدول ــى الأعـ ــلة علـ ــسين مواصـ ــة تحـ ــاطة، نوعيـ  الوسـ
 .وتنفيذها ذلك عن الناتجة السلام واتفاقات

 الإنــسان حقــوق انتــهاكات عــن التغاضــي يمكــن لا  
 يمكـــن لاو. الاســـتقرار تحقيـــق بـــدعوى العدالـــة إلى والحاجـــة
ــا رســا إذا إلا مــستداما يكــون أن للــسلام  مــع جنــب إلى جنب
 هنـاك  كـون ت أن يجـب . الإنسان حقوق واحترام العدالة تحقيق

 بـشكل  ومُسلـسلة  الأوجه متعددة الانتقالية لعدالةل ستراتيجيةا
 والقـــانون الإنـــسان حقـــوق انتـــهاكات إرث لمعالجـــة صـــحيح
ــدولي، ــا الـــ ــات، ذلـــــك في بمـــ ــصيو المحاكمـــ ــة، تقـــ  الحقيقـــ

ــسي والإصـــلاح والتعويـــضات ــر. المؤسـ ــر ويظهـ  البنـــك تقريـ
 الأمـن  توفير تعزيز أن ٢٠١١ لعام العالم في التنمية عن الدولي
 إلى الانتقـال  لنجـاح  مـسبقا  شـرطا  يمثل العمل فرصو والعدالة
 احتمـالات  ضَـعُفت  العناصـر،  هـذه  حـد أ فُقِـد  وإنْ. الاستقرار

 .الانتقالية العمليات نجاح

 الاعتبـار  في القـانون  سـيادة  أخـذ  مـن  التأكد المهم من  
 الــصراع حــالات في البنــاء وإعــادة الإصــلاح جهــود جميــع في
 الأولويــة إعطــاء ينبغــي بــذلك، القيــام عنــدو. انتهائــه بعــد ومــا

 كـثير  في يعـانون  الـذين  لأولئـك  العدالـة  إلى الوصـول  لإمكانية
 والــصراع، حــالات في متناســب غــير نحــو علــى الأحيــان مــن
ــزال لاو  مفاوضــات في الأضــعف هــي ،للأســف م،أصــواته ت

ــسلام ــات ال ــا وعملي ــد م ــصراع بع ــذلك ونقــصد ،ال ــساء ب  الن
 .همشةالم والفئات والأطفال

 المتحـدة  الأمـم  سياسة تكفل بأن العام الأمين ويوصي  
 الفاعلــة الجهــات وتحــرز. المهمــشين للــسكان الكامــل الإدمــاج

 إلى المـــرأة وصـــول تعزيـــز في اًجيـــد اًتقـــدم المتحـــدة الأمـــم في
 عمـل  علـى  أثـني  أن وأود. الـصراع  بعـد  مـا  حالات في العدالة
 حـالات  في الجنـسي  نفالعب ـ المعنية العام للأمين ةالخاص ةالممثل

 .الصدد هذا في الصراع
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 في العـام  الأمـين  ويوصي. اهتمامنا إلى بحاجة الأطفال  
 الأطفــال بـشأن  المـشتركة  المعـايير  مـن  أدنى حـد  بوضـع  تقريـره 
. كــاملا تأييــدا النــداء ذلــك فنلنــدا تؤيــدو. الانتقاليــة والعدالــة

 دمتق ـ إحـراز  تـشهد  أن فنلنـدا  تـود  التي خرىالأ المجالات ومن
. الخطـيرة  والانتـهاكات  الصراع لضحايا التعويضات منحُ فيها
ــدو ــل المبتكــرة، الإجــراءات أن نعتق ــضات مث ــة التعوي  الجماعي
ــدابير أو  ،التوظيــف وفــرص الاقتــصادية الفــرص تخلــق الــتي الت

 وإنمـا  العدالـة  تحقيق في فقط ليس كبيراً إسهاماً تسهم أن يمكن
 .السلام بناء في المتمثل الأوسع الهدف بلوغ في أيضا

ــى   ــرغم عل ــن ال ــني م ــد أذكــر لم أن ــن العدي ــسائل م  الم
 المحكمـة  أهميـة و الدولية، العدل محكمة دور مثل - الصلة ذات

 أقـصى  إلى التكامـل  مبـدأ  لتنفيـذ  الـدعم  وتقديم الدولية الجنائية
 فـإن  - الجـزاءات  لأنظمـة  اللازمـة  العملية الاعتبارات أو حد،
 الـصعيدين  على القانون لسيادة ساسيةالأ اللبنات لجميع دعمنا
 علـى  سـيدي،  أشـكركم، و .يتزعزع لا راسخ والوطني الدولي
 للعمـل  اسـتعداد  علـى  نحـن و ،المجلس لمخاطبة لنا الفرصة إتاحة
ــع ــس م ــم عــضوية ســائرو المجل ــن المتحــدة الأم ــز أجــل م  تعزي

 .القانون سيادة

 الآن الكلمـــة أعطـــي :)بالإنكليزيـــة تكلـــم( الـــرئيس  
 .ويسراس لممثل

 أن أود ):بالفرنــسية تكلــم( )سويــسرا( ســيغر الــسيد  
 أن أيـضا  وأود. المناقـشة  هذه تنظيم على أفريقيا جنوب أشكر
 النمــسا ممثــل بــه دليســي الــذي البيــان تؤيــد سويــسرا أن أذكــر
ــة  بــصفتنا نــود، أننــا بيــد. البــشري الأمــن شــبكة عــن بالنياب
 .التالية لثلاثا النقاط إلى المجلس انتباه نلفت أن الوطنية،

 المـــسألة، هـــذه بـــشأن قولـــه يمكـــن ممـــا الكـــثير هنـــاك  
 العــدل محكمــة بــه تــضطلع الــذي الحاســم الــدور عــن ســيما لا

 لكـن . القـانون  علـى  قـائم  عـالمي  نظـام  على الحفاظ في الدولية

 إلى الأمـن  مجلس انتباه نلفت أن نود المتاح، الوقت لضيق نظرا
 .خاصة أهميةب تتسم أنها نعتقد نقاط ثلاث

 القـانون  سـيادة  عـن  العـام  الأمـين  تقريرب نرحب أولا،  
ــة ــة والعدال ــصادر الانتقالي ــشرين في ال ــوبر/الأول ت  ٢٠١١ أكت

)S/2011/634*(. اتبـاع  ضـرورة  عن حق علـى    التقرير ويشدد 
ــج ــامل نه ــصراع لحــالات ش ــا ال ــهاء بعــد وم  إن. الــصراع انت

 صـاغتها  والـتي  العقـاب  مـن  الإفـلات  بمكافحـة  المتعلقـة  المبادئ
 مــن في الفتــرة الإنــسان حقــوق وحمايــة لتعزيــز الفرعيــة اللجنــة
 وتلـك . النـهج  هـذا  في الزاويـة  حجر هي ،٢٠٠٥ إلى ١٩٩٤
 فعالـة  بطريقـة  الماضـي  مـع  التعامـل  وجـوب  علـى  تنص المبادئ
 التعويـضات  وتقديم العدل، وإقامة الحقيقة، قول وعلى ودائمة

 ترمــي كلــها وهــذه. المؤســسية الإصــلاحات وإجــراء للــضحايا
 يـتعين  يـزال  ولا. الـسابقة  الانتـهاكات  تكـرار  عـدم  ضمان إلى

 النــهج هــذا اتبــاع منهجيــة بــصورة يتــسنى لكــي بالمزيــد القيــام
  .الميدان في وتجسيده المتحدة الأمم أنشطة في المتماسك
 خاصــة بــصفة المهــم مــن أن نعتقــد الــسياق، ذلــك في  
ــاه اســترعاء ــةمــنح ولا إلى الأمــن مجلــس انتب ــدة ي  للمقــرر جدي
ــة الحقيقــة بتعزيــز المعــني الخــاص  عــدم وضــمان والجــبر والعدال
 في الآراء بتوافــق الإنــسان حقــوق مجلــس أنــشأها الــتي التكــرار
 الخـاص  الإجـراء  وتم البدء بتنفيذ ذلـك    . ٢٠١١ سبتمبر/أيلول
 وتمكــين العقــاب، مــن الإفــلات مكافحــة في للمــساهمة الجديــد
 علــى نحــو أفــضل وإسمــاع صــوت ابالتزاماتهــ الوفــاء مــن الــدول

 نــدعو. الـضحايا  حقـوق  احتـرام  ضـمان  عـن  فـضلا  للـضحايا، 
 ونأمــل الخــاص، المقــرر عمــل في بهمــة النظــر إلى الأمــن مجلــس

  .المجلس لدن من الكامل الدعم ينال المقرر أن
ــا،   ــود ثانيــ ــسترعي أن نــ ــاه نــ ــن مجلــــس انتبــ  إلى الأمــ

 لعـام  العالم في لتنميةا تقرير في الواردة الدولي البنك استنتاجات
 يـــبرز رأينـــا، في. والتنميـــة والأمـــن الـــصراعات بـــشأن ٢٠١١
 المناقـشات  من جزءا تكون أن يجب حيوية جوانب عدة التقرير
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 الخـصوص،  بوجـه  ويشير. القانون وسيادة العدالة الدائرة بشأن 
ــصلات إلى ــين ال ــصراع ب ــلات ال ــن والإف ــاب، م  وضــعف العق

 الواضـحة  الـصلات  علـى  أيـضا  دديـش  بينمـا  الحكومية، الهياكل
  .القانون وسيادة والاقتصاد التنمية بين

 وســيادة العدالــة أن الــدولي البنــك أيــضا تقريــر يــذكر  
 الــصراعات نــشوب منــع في جوهريــة عوامــل هــي القــانون،
 اسـتثمار مجلـس الأمـن      فـإن  ومـن هنـا،   . دعائم السلام  وتوطيد

صــيانة لــيس اســتثمارا حــصيفا فحــسب في   القــانون ســيادة في
  .أيضا استثمارا حصيفا في التنميةالسلم، بل يمثل 

ونوصــــي المجلــــس بدراســــة الاســــتنتاجات الــــواردة       
ــة  في ــة متأنيــ ــر دراســ ــثير  . التقريــ ــتعين تعلــــم الكــ ــزال يــ ولا يــ
الــدروس بــشأن الكيفيــة الــتي يجــب العمــل بهــا والــتي يمكــن   مــن
 مجلـس  إن. خلالها تماما تعزيز حالات ما بعد انتهاء الصراع        من

الأمن بتضمينه بصورة منهجية موضـوع تعزيـز العدالـة وسـيادة            
القــانون في أهــداف بعثاتــه، بوســعه أن يــساعد في المــضي قــدما  
ــى إجــراء تقييمــات منتظمــة للتقــدم      بهــذه المــسألة بالإصــرار عل

 ٢٠٢٧وأود أن أستشهد بالمثال الإيجـابي الأخـير للقـرار           . المحرز
  .براز هذا النهجبشأن بوروندي والذي تم فيه إ) ٢٠١١(

ثالثا، يهيب تقرير الأمـين العـام بـالأمم المتحـدة بجعـل               
ــة للتن  ــر قابليـ ــدابيرها أكثـ ــفافة تـ ــة وشـ ــؤ، وفعالـ ــي . بـ ولا ينبغـ

ات القانونيــــة الدوليــــة اســــتثناء يكــــون اللجــــوء إلى الآليــــ أن
ــه ينبغــي لمجلــس الأمــن   . تلــك المتطلبــات مــن لــذلك نعتقــد بأن

يمــا يتعلــق بالحــالات الــتي وضــع نهــج قابــل للتنبــؤ ومتماســك ف
الجنائيــة الدوليــة، بينمــا يــدعم  يحيلــها إلى مــدعي عــام المحكمــة  

  .الوقت نفسه القرارات السابقة في
ــة الدوليـــ ــ    ــة الجنائيـــ ة محكمـــــة قانونيـــــة،  إن المحكمـــ

المحكمة هيئة قضائية، فإن مبادئ المـساواة والموضـوعية          أن وبما
ــن أي مكــان آخــر      ــة م ــر أهمي ــا دورا أكث ــؤدي فيه ــار . ت والآث

المترتبة على عمـل مجلـس الأمـن تنطـوي بـصورة أساسـية علـى           

الأول، إذا ما أحال مجلس الأمن قـضية مـا إلى المحكمـة             . شقين
في حالة معينة، يتعين عليه أن يفعل ذلك لـدى تناولـه حـالات              

أمــا الــشق الثــاني، فهــو مــا أن يحيــل أي قــضية   . أخــرى مماثلــة
 الكامــل، بمــا في ذلــك للمحكمــة، عليــه مواصــلة تقــديم دعمــه 

دعمه المـالي، لعمـل المحكمـة بينمـا يحتـرم اسـتقلالها واسـتقلالية               
  .اتخاذ القرار فيها

ــة ): بالإنكليزيـــــة تكلـــــم (الـــــرئيس   أعطـــــي الكلمـــ
  .شيلي ثللمم

تــود ): بالإســبانية تكلــم) (شــيلي (أراســوريس الــسيد  
شيلي أيضا أن تشكر جنوب أفريقيا على الدعوة إلى عقد هـذه            

ــ ــى      المناق ــام عل ــين الع ــشكر الأم ــضا أن ن ــود أي ــة، ون شة المفتوح
. ، وعلـــى بيانـــه هـــذا الـــصباح(*S/2011/634)تقريـــره الـــشامل 

وبطبيعة الحال فإن مجلس الأمـن هـو الهيئـة المـسؤولة عـن الـسلم               
  .والأمن الدوليين، ويؤدي دورا هاما في تعزيز حقوق الإنسان

بالنيابـة  يؤيد وفدي البيان الـذي أدلى بـه ممثـل النمـسا               
  .عن شبكة الأمن البشري

ر بأن رؤساء الدول والحكومات اجتمعوا      أود أن أذك    
ــا في نيويــورك في عــام   ــة  ٢٠٠٥هن ، واعتمــدوا الوثيقــة الختامي

وأعربـــوا فيهـــا ) ٦٠/١يـــة العامـــة قـــرار الجمع(للقمـــة العالميـــة 
التزامهم بحماية وتعزيز حقـوق الإنـسان، وسـيادة القـانون            عن

وأبـرزوا أيـضا الـصلة الوثيقـة بـين تلـك المفـاهيم              . والديمقراطية
تفعيـل  ويجب  .  أن يعزز كل منها الآخر     والكيفية التي يمكن بها   

ــانون في العلاقـــات الدوليـــة وفي العلاقـــات داخـــل    ــيادة القـ سـ
فاحترامها على الصعيد الـدولي عنـصر جـوهري لـسلم       . الدول

  . وكذلك للحكم الديمقراطي والتنمية،الدول واستقرارها
ــرب    ــا أعـ ــدا    وكمـ ــدة جـ ــصورة جيـ ــام بـ ــين العـ  الأمـ

تقريره المقدم إلى الجمعية العامة، فإن احترام سيادة القـانون           في
علــى الــصعيد الــدولي يكمــن في أســاس ميثــاق الأمــم المتحــدة   

إذ يجــب علــى جميــع الــدول في علاقاتهــا المتبادلــة احتــرام  . ذاتــه
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لى أســاليب القواعــد القانونيــة الملزمــة لهــا وإخــضاع منازعاتهــا إ
متفــق عليهــا مــن أجــل تــسويتها بالوســائل الــسلمية، واحتــرام   

ــيادة الــــدول، والمــــساو  ــة بــــين الــــدول ســ ــذا . اة القانونيــ وهــ
  .المقصود بسيادة القانون على الصعيد الدولي هو

إن شيلي تعلـق أقـصى درجـة مـن الأهميـة علـى تعزيـز                  
  .ترى أنه من المهم للغاية تعزيزهاحترام سيادة القانون، و

وبوصـــفنا بلـــدا يحتـــرم القـــانون الـــدولي، نقـــر ونؤيـــد   
المبادئ الواردة في الميثاق بوصفها قيمـا جوهريـة في أي مجتمـع           

وبطبيعة الحال، فإن تلك العناصـر وغيرهـا، كـاحترام        . عصري
المعاهدات الدولية، تسهم في التنمية المنسقة والتعايش الـسلمي        

  .بين الدول
يادة القـانون داخـل     وفي الوقت نفسه، يجب احترام س ـ       
فاحترامهـــا شـــرط مـــسبق لا مندوحـــة عنـــه لإحـــلال . الـــدول

إن الأداء المناسـب    . السلم المحلـي الـذي يـرتبط بالـسلم الـدولي          
للمؤســسات والهيئــات الوطنيــة يمكــن مــن التطــوير الطبيعــي       

ومن دون احترام تلك المؤسسات والمنظمـات     . لسيادة القانون 
وبلغـة  . ها بـصورة مناسـبة    لا يمكن لأي دولة أن تطـور أنـشطت        

القانون، يعني ذلك الاحترام الكامل لحقـوق الإنـسان ووجـود           
ــستقل يع   ــانوني م ــشروعة  نظــام ق ــة م ــضا  . مــل بطريق ويعــني أي

أي فــرد يرتكــب جريمــة مــا يجــب أن يــساءل عــن ســلوكه    أن
أمام الهيئات القانونية، بغض النظر عن المنـصب الـذي يـشغله،            

  . المستقيم على الجميعويجب تطبيق القانون بالقسطاس
مـــن الواضـــح أن الـــدور الرئيـــسي في التقيـــد بـــسيادة    

القانون واحترامها أمـر يعـود للـدول ومؤسـساتها المناسـبة الـتي              
تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن ضمان تنفيـذ سـيادة القـانون            

ومــع ذلــك، يتوجــب علــى المجتمــع الــدولي،      . تنفيــذا كــاملا 
مـن خـلال أجهزتهـا الرئيـسية،        والأمم المتحـدة بـصورة خاصـة        

ــة ومجلـ ــ  ــة العامـ ــة    والجمعيـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــن ومحكمـ س الأمـ
  .تراقب أيضا وتشجع احترام سيادة القانون أن

ــة دون        ــن الحيلول ــا م ــانون تمكنن ــيادة الق ــرام س إن احت
وفي ذلــك الــصدد، يــتعين علــى . انــدلاع الــصراعات الداخليــة

إنــشاء آليــات المجتمــع الــدولي والأمــم المتحــدة بــشكل خــاص، 
ــة      ــدلاع الــصراعات الداخلي ــن تفــادي ان ــا م وفي ذلــك . تمكنن

بيرة للعمـــل الوقـــائي الـــذي يمكـــن الـــصدد، توجـــد فرصـــة كـــ
وفي الحـالات الـتي     . ن الـصراعات  خلالـه تفـادي العديـد م ـ       من
يمكن فيها تفـادي الـصراعات، يجـب إدارة الفتـرة الـتي تلـي                 لا

لـى تلـك العقبـات    انتهاء الصراع، بطريقة يمكن فيها التغلـب ع   
ــتي تقــوم بهــا الحكومــات       ــة ال ــام الجهــود التنفيذي الــتي تقــف أم

  .بهدف إعادة بناء المؤسسات الوطنية
، بوصــفها والتــشريعية والقــضائيةإن الهيئــات التنفيذيــة   

ن، لا بــد مــن العمــل علــى ركــائز هامــة جــدا في ســيادة القــانو
. المجتمـع ها لضمان تحقيق الاستقرار المناسـب لتنظـيم         ئإعادة بنا 

وفي هذه الحالات، لا بد من إقامة تعـاون وثيـق بـين الحكومـة               
والمجتمع الدولي، خاصة الأمـم المتحـدة الـتي مـا انفكـت تعمـل               

لـذلك يـتعين علـى أي عمليـة     . من أجل تحقيق تلـك الأهـداف      
لبناء السلام بعد انتهاء الـصراع أن تأخـذ في الحـسبان المـسائل              

  .ق الإنسان بسيادة القانون وبحقوالمتعلقة
أمـــا دور لجـــان الحقيقـــة فيمـــا يتعلـــق بـــاحترام ســـيادة    

. القانون فينبغي عـدم تركـه خـارج عمليـات بنـاء الـسلام تلـك               
. البلدان ن تلك اللجان تؤدي دورا هاما جدا في العديد من       إ إذ

وبينما تحترم الطابع الخاص بكل بلد، من المهـم النظـر إلى لجـان              
  .ى السلم والمصالحةالحقيقة بوصفها عاملا يشجع عل

في معرض القيام بتلـك العمليـات، لا بـد مـن التوفيـق                
ــة وا  ــين العدالــ ــكل    بــ ــأي شــ ــضحية بــ ــن دون التــ ــسلم ومــ لــ

ولا يمكــن إحــلال . الأشــكال بــأي قيمــة مــن هــذه القــيم   مــن
ــق       ــن تطبي ــد م ــة، ولا ب ــوفر العدال ــن دون ت ــداخلي م ــسلم ال ال

  . السلامالعدالة، مع الأخذ في الحسبان أن الهدف هو إحلال
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وتحقيقــا لتلــك الغايــة، ينبغــي أن يكــون الهــدف إقامــة    
ــة شــرعي بالكامــل مــع الــصلاحية اللازمــة لفــرض     نظــام عدال

وبصورة مماثلة، ينبغي لنظام العدالة المحلي التقيد تقيـدا      . قراراته
صـــارما بـــالقوانين والمعـــايير الدوليـــة، بمـــا في ذلـــك مراعـــاة       

ه تجــاه الجميــع، لا ســيما الإجــراءات القانونيــة الواجــب مراعاتــ
ــسبة لأضــعف قطاعــات   وفي هــذا الــصدد، يجــب  . المجتمــعبالن

يغرب عن بال عمليـات حفـظ الـسلام الأخـذ في الحـسبان               ألا
  .العناصر التي تعزز العدالة الملائمة

ئيــة الدوليــة، يمثــل عنــصرا هامــا   إن إنــشاء المحكمــة الجنا  
ــز ســيادة القــانون   مــن تــصرف وعلــى المحكمــة أن ت . حيــث تعزي
الحــالات الــتي ترتكــب فيهــا جــرائم ضــمن الولايــة القــضائية     في

. لدول غير قادرة أو غير مستعدة لاتخاذ إجراءات قانونية حيالهـا          
  .الوظيفة نفسوتقوم المحاكم الجنائية المخصصة الدولية ب

تنفيــذ بنــود ولــئن كــان نــه نــشير إلى أ، نــود أن وختامــا  
بنــاء عــالم عــادل وآمــن  ، وبعبــارة أخــرى-تقريــر الأمــين العــام 

مـن واجـب كـل دولـة، فـإن           - ومسالم تحكمـه سـيادة القـانون      
نحـــن نتفـــق و.  أيـــضا مطالـــب بتنفيـــذهاالمجتمـــع الـــدولي ككـــل

بهـا  في الـسبل الـتي يمكـن         الأمين العـام علـى ضـرورة التفكـر         مع
للمجتمــع الــدولي تحــسين تنفيــذ وتنــسيق المبــادرات الراميــة إلى   

ــانون  ــز ســيادة الق ــسببلهــذ. تعزي ــد ،ا ال ــع الجتمــاع الا نؤي رفي
ــذي ســيعقد في   ــستوى ال ــول ٢٤الم ــدورة  /أيل ســبتمبر خــلال ال

  .في هذا الموضوعللإسهام المقبلة للجمعية العامة باعتباره مثالا 
الآن أعطـــي الكلمـــة : )بالإنكليزيـــة تكلـــم (الـــرئيس  

  .أستراليالممثل 
: )بالإنكليزيـــــة تكلـــــم ()أســـــتراليا (وايـــــت الـــــسيد  

وتـود  .  الرئيس، على عقد هذه المناقشة الهامة      يدأشكركم، سي 
 للأمـين العـام علـى تقريـره     ا أيـضا عرب عن شـكره تأستراليا أن  
هـــذا  علـــى العـــرض الـــذي قدمـــه في و(*S/2011/634) الـــشامل

جتمـــاع الاتطلـــع أيـــضا إلى المـــشاركة بنـــشاط في  نو. الـــصباح
  .سبتمبر/أيلول  سيادة القانون فيبشأنرفيع المستوى ال

ستراليا تـدعم دور المجلـس في زيـادة تعزيـز سـيادة             أإن    
 أمـر ضـروري لبنـاء الثقـة في مؤسـسات الحكـم              يالقانون، وه 

تقـــديم الـــدعم  و. دعم التنميـــة الاقتـــصادية والاجتماعيـــة  لـــو
نهــاء الإفــلات مــن العقــاب أمــر لإلمؤســسات العدالــة والأمــن و

خطــر وللحــد مــن بنــاء الــسلام الأمــم المتحــدة ل لمهمــة محــوري
  .دة إلى الصراعالعو

فهمنـا الجمـاعي    تعمق  على مدى عمر الأمم المتحدة،        
ــة عــن       ــساءلة الجنائي ــك الم ــا في ذل ــانون، بم ــسيادة الق رائم الجــل

فهـــم التحـــديات والمخـــاطر الـــتي توصـــلنا إلى قـــد و. طـــيرةالخ
لـسلام والأمـن    أمـام ا  سيادة القانون   تطرحها أوجه القصور في     

يوجــد فيهــا المعقــدة الــتي نعــرف الآن أن الحــالات و. الــدوليين
متعــددة الأبعــاد اســتجابات القــانون تتطلــب قــصور في ســيادة 

الاســـتجابات تلـــك و. ومنـــسقة جيـــدا ومـــصممة خصيـــصا   
إرسـاء أسـس    بفهي تتطلب التزاما طويل الأمـد       . ستغرق وقتا ت

  .الشرعيالسلام والحكم 
الآن ولايـــات لـــديها غالبيـــة بعثـــات حفـــظ الـــسلام و  
المجلــس ذاتــه يـبين إقـرار   هـذا في حـد   و. سيادة القــانونتتعلـق ب ـ 

ــون الـــس  ب ــانون في صـ ــيادة القـ ــة سـ ــنلاأهميـ ــي و. م والأمـ ينبغـ
للمجلس أن يواصل تقـديم التوجيـه الاسـتراتيجي بـشأن تنفيـذ            

 ةتسلـسل م و أن تكـون منـسقة    تلك الولايات مـن أجـل ضـمان         
 لـيس نهايـة     ولايـة إصـدار   فإن  بطبيعة الحال،   و. مناسببشكل  
ســـيادة القـــانون ولايـــات لحفـــاظ علـــى يجـــب ابـــل . المطـــاف
  . بشكل صحيح لتكون فعالةهاوتنفيذ

تقرير الأمـين العـام، فـإن التنفيـذ النـاجح           وكما يؤكد     
تبـاع نهـج متماسـك، لا سـيما         الأنشطة سيادة القانون يتطلب     

ــداني ووضــع سياســات       ــسيق المي ــادة التن ــن خــلال زي ــوى م أق
 الأمـــم  منظومـــةكيانـــاتمـــن مختلـــف المقـــدم وتعزيـــز الـــدعم 
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 وتـــنعكس أهميـــة التخطـــيط في أحـــدث اســـتراتيجية. المتحـــدة
 إدارة عمليـــات حفـــظ الــسلام وإدارة الـــدعم الميـــداني أعــدتها  

ــ، لحفظــة الــسلام ــه فيمــا يتعلــق  والــتي ت سعى إلى تقــديم التوجي
الـتي  ، و المبكـرة بترتيب الأولويات وتسلسل مهـام بنـاء الـسلام          

  .ن سيادة القانوبإرساءكثير منها التبط ير
تنفيـذ  في ال  حيويـة    بـصورة  يـسهم يمكن للمجلـس أن     و  

ــســتراتيجي الا ــع   ل ــى أرض الواق ــانون عل ــق  سيادة الق عــن طري
اسـتجابة للظـروف   تكييف الولايات المتعلقة بهذا الأمـر      ضمان  
 الأخـرى   الكيانـات بشكل وثيق مـع     وفي سياق العمل    . المتغيرة

م، ينبغــي في منظومــة الأمــم المتحــدة، بمــا فيهــا لجنــة بنــاء الــسلا
رور بم ـسـيادة القـانون     أن تتطـور ولايـات      للمجلس أن يـضمن     

 والمحـددة علـى مـستوى     الاحتياجـات الحاليـة     بر عـن    الوقت لتع ـ 
امج علــى نحــو عــالج الــبرقطــاع العدالــة، وكــذلك لــضمان أن ت 

 اإعـادة بنـاء مؤسـساته     فيما تحـاول    ملائم احتياجات المجتمعات    
  .بعد الصراع

دور قيـادي   القيام ب ـ لس  المجيواصل  من الضروري أن    و  
مبـدأ تـوجيهي ضـروري    المـساءلة  و. في تـشجيع ثقافـة المـساءلة   

ــدول  ــاءتحــاول الــتي لل ــة  بن ــة قوي  بثقــة تحظــى مؤســسات وطني
تجربــة أســتراليا و. مايتــهحمأنــشئت مــن أجــل الــذين المــواطنين 

. المــساءلة والعدالــةالمؤســسات الوطنيــة يجــب أن تقــود ن أ يهــ
ــضا   ــدول الأع ــرادى ال ــوف ــسؤوليتها   ء م ــسيادي وم ــا ال ن حقه

 المؤســسات الإداريــة والقــضائية والأمنيــة    آن معــا أن تــبني  في
دور المجتمــــع الــــدولي و.  الــــسلام المــــستداملتوطيــــداللازمــــة 

لا تشكل عـاملا    تعزيز قدرة تلك المؤسسات الوطنية، التي        وه
في غايــة الأهميــة أيــضا     هاولكن ــفحــسب،  للمــساءلة  أساســيا 
  . العنف وعدم الاستقرارحلقاتسر ، وبالتالي لكللردع

ــا، و   ــدى   تعمــل في منطقتن أســتراليا في شــراكة مــع منت
جــزر المحــيط الهــادئ لــدعم الجهــود الــتي تبــذلها حكومــة جــزر   

ــليمان ــز مؤســـساتهسـ ــانونلـــسيادة  ا لتعزيـ ــذا الجهـــد . القـ وهـ

لــــى التحقيــــق ومحاكمــــة المــــسؤولين    عيركــــز فحــــسب   لا
ــرة   العرقــيصراعالجــرائم الــتي ارتكبــت خــلال ال ــ  عــن في الفت

بأســره ، ولكــن علــى تعزيــز النظــام القــضائي  ٢٠٠٣-١٩٩٨
تمثيـل قـانوني   علـى  المتهمين حصول  إمكانيةبما في ذلك ضمان    

ــم التحقيــق في الجــرائم      و. كــاف ــم المتحــدة في دع عمــل الأم
 مثـال آخـر     ليـشتي  - المدعي العـام لتيمـور    الذي يجريه   لخطيرة  ا

ــة  ــدو عــززعلــى حال لي المــساءلة علــى الــصعيد   فيهــا المجتمــع ال
 وتــدرك أســتراليا .تقــديم الــدعم للمؤســسات الوطنيــةبالــوطني 

مـسؤولية تعزيـز المـساءلة وسـيادة القـانون          أيضا أنـه بينمـا تقـع        
كـذلك   على عاتق الحكومات الوطنية، ينبغي للمجلس        أساسا
،  المـستقرة  لمـساءلة الدوليـة   اليـات   آ تشجيع التعاون مع     مواصلة

  .نائية الدوليةمثل المحكمة الج
العدالــة والمؤســسات ضــعف ، مــن الواضــح أن ختامــا  
مــا بعــد مجتمعــات في يعــرض الفئــات الــضعيفة بالفعــل الأمنيــة 

مــن الــضروري  و. طــر أكــبر لخالــصراع أو المجتمعــات الهــشة   
لتـشجيع إنـشاء   جميعـا داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة        نعمل   أن

ــة مؤســسات  ــضالقوي ــ ءلق ــانونوس ــي الم ــ،يادة الق واطنين  تحم
وتعزز تلك الحمايـة  . بشكل فعال في مجتمعات ما بعد الصراع    

ــالتطورلمجتمعــاتل للــسماح ينالاســتقرار والأمــن اللازم ــ .  ب
  . للمجلسا أساسييظل ذلك عملاوينبغي أن 

الآن أعطـــي الكلمـــة : )بالإنكليزيـــة تكلـــم (الـــرئيس  
  .غ لكسمبرةلممثل

): بالفرنـسية  تتكلم ـ) (لكـسمبرغ  (لوكـاس  السيدة  
لـس الأمـن علـى      الجنـوب أفريقيـة لمج    ود أن أبدأ بتهنئة الرئاسة      أ

ســيادة القــانون  بــسط  حــولتنظــيم هــذه المناقــشة المفتوحــة    
  . والأمن الدوليينلامصون السمجال في وتعزيزها 
تم الإدلاء بــــه باســــم  أؤيــــد تمامــــا البيــــان الــــذي    و  
  .الأوروبي الاتحاد
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ــدة في   إن    ــم المتحـ ــود الأمـ ــال جهـ ــيادة  مجـ ــة سـ خدمـ
أثنــــاء و.  والأمــــن الــــدوليينلا غــــنى عنــــها للــــسلامالقـــانون  

ساعدة البلــدان علــى إعــادة  مــ مــن المهــم الــصراعات وبعــدها،
التمسك بمبدأ المساءلة وتقـديم المـساعدة       بإرساء سيادة القانون    

للــضحايا وتعزيــز الإطــار المعيــاري للعدالــة الانتقاليــة واســتعادة 
  .لأمنيةاالعدلية و مثقة المواطنين في مؤسساته

ــر    ــام يـــــبين تقريـــ الـــــصادر في تـــــشرين الأمـــــين العـــ
 ســــيادة القــــانون  عــــن(*S/2011/634) ٢٠١١أكتــــوبر /الأول

 ما بعد الـتراع    والعدالة الانتقالية في مجتمعات التراع ومجتمعات     
واســعة مــن الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا الأمــم المتحــدة ال الطائفــة

ــانون      ــز ســيادة الق ــا لتعزي ــضاء فيه ــدول الأع ــصعيد  وال ــى ال عل
ونشجع الأمين العام مواصلة جهوده لمعالجة المبـادرات        . العالمي

في و. المتعلقــة بــسيادة القــانون بطريقــة شــاملة ومتعــددة الأبعــاد
هــذا الــصدد، فــإن الاجتمــاع الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة  

 سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي، المقـرر               بشأن
  .يكون معلما هاماستمبر، سب/أيلول ٢٤عقده في 
علـى نحـو    دور نـشط    ب ـلا شـك    ب ـمجلـس الأمـن     ويقوم    

ــانون   ــز ســيادة الق ــد في تعزي ــام  و. متزاي ــذ ع أشــار ، ٢٠٠٤من
 ١٦٠كثر مـن    أإلى سيادة القانون والعدالة الانتقالية في       المجلس  
 دعـــم ســـيادة القـــانون أنـــه أدرجالأهـــم مـــن ذلـــك، و. قـــرارا
ــات  في ــن ال ولاي ــد م ــات ال ــالعدي ــات  و الخاصــةسياسيةبعث بعث

لمفــوض الــسامي لحقــوق الإنــسان  امــشاركة و. حفــظ الــسلام
 تمثـل  ومـداولات المجلـس      جلساتفي  بصورة متكررة ومتزايدة    

لا يمكننــا ســوى و. المتنــاميهــذا الالتــزام علــى شــهادة إضــافية 
تشجيع المجلس على مواصلة السير في هذا الطريـق والاسـتفادة           

  .ة، بما في ذلك الإجراءات الخاصةالكاملة من الأدوات المتاح
من أجل الحفاظ علـى شـرعية وفعاليـة عمـل المجلـس              و  

ــة أن يتمــسك مج في هــذا المجــال،   ــزداد أهمي لــس الأمــن نفــسه  ت
توســيع و. بالمبــادئ الأساســية لــسيادة القــانون في تــسيير عملــه 

المفــروض  الجــزاءات نظــام إطــارنطــاق ولايــة أمــين المظــالم في  
ــدة علـــــى  ــيم القاعـــ ــلاتنظـــ ــا عمـــ ) ٢٠١١ (١٩٨٩لقرار بـــ

والاســتخدام المتزايــد لمحكمــة العــدل الدوليــة لتوضــيح العناصــر 
 على التدابير الـتي تعـزز       مثالان االقانونية للمنازعات الدولية هم   

 دور ممــا يعــززو. شــرعية الإجــراءات الــتي يــضطلع بهــا المجلــس 
أكثــر أن تعتــرف  والأمــن الــدوليين لامالمحكمــة في صــون الــس 

ولايتها الإلزامية، كما فعلت لكـسمبرغ منـذ        بعضاء  الدول الأ 
  .إنشاء المحكمة

أيــضا أن أســلط الــضوء علــى الأهميــة الــتي نوليهــا  أود   
لمحكمــة الجنائيــة وكــذلك للمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب،  

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي مثــال  ف. الدوليــة في هــذا الــصدد
فيمـا يتعلـق    دولي،  كلاسيكي للتفاعل بين المستويين الوطني وال     

 لولايـات القـضائية الوطنيــة  ا تكمـل المحكمـة  و. سيادة القـانون ب ـ
 الجــرائم خطــرلمــساعدة في منــع أبادائم الــطابعهــا يــسمح لهــا و
  .صراع وما بعد الالصراعدور حاسم في حالات ب قياموال

ــسمبرغ  و   ــزام لكـ ــالتـ ــانون بـ ــضا  سيادة القـ ــى أيـ يتجلـ
وتظهـر  . دة لبناء السلام   لجنة الأمم المتح   مع انخراطناخلال   من

تجربة لجنة بناء السلام أنه لا يمكن تحقيـق الـسلام الـدائم بـدون             
 وهـي الحـصول   -تنفيذ المبادئ التي تستند إليها سيادة القـانون   

الشامل على العدالـة، والمـساواة أمـام القـانون، وصـون حقـوق              
ــانون،    ــة القــ ــها، وأوليــ ــع الأشــــخاص وحمايتــ ــات جميــ وحريــ

ــساد  ــشجيع    .ومكافحــة الف ــن المناســب أن يكــون ت ــذلك م  ول
وتعزيـــز ســـيادة القـــانون أولويـــة لجميـــع التـــشكيلات القطريـــة 

  .الست المخصصة لبلدان بعينها التابعة للجنة بناء السلام
وأخــيرا، أود أن أبــرز الــدعم الــذي قدمتــه لكــسمبرغ   

طوال عدد من السنين لأنشطة المركز الدولي للعدالة الانتقاليـة          
لقـــانون والمؤســـسات الأمنيـــة التـــابع لإدارة ومكتـــب ســـيادة ا

عمليـــات حفـــظ الـــسلام، فـــضلا عـــن الـــدعم الـــذي قـــدمناه  
لمؤشرات الأمم المتحدة المقترحة لـسيادة القـانون، الـتي تنفـذها          
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بصورة مشتركة إدارة عمليات حفظ السلام ومكتب مفوضة        
  .الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان

في تعزيز سيادة القـانون  وبالعمل معا سنكلل بالنجاح     
  .في صون السلام والأمن الدوليين

أعطـــي الكلمـــة الآن ): بالإنكليزيـــة تكلـــم (الـــرئيس  
  .لممثل موريشيوس

يود ): بالإنكليزية تكلم) (موريشيوس (ميتربهان السيد  
وفـد بلـدي أن يركــز حـصرا علــى جانـب واحــد لهـذه المناقــشة،      

ديـد مـن المـسائل الـتي        بالرغم مـن أننـا نؤيـد الـرأي القائـل إن الع            
  .يلاء الاهتمام والاعتبارثارها المتكلمون الآخرون جديرة بإأ

وتتطلب سـيادة القـانون، سـواء علـى الـصعيد الـوطني               
ــات     ــسوية التراع ــة لت ــة كافي ــاذ وآلي ــدولي، الإنف ــذان . أو ال وه

طــار معيــاري أساســيان لــسيادة القــانون لأن وضــع إ عنــصران 
ولا يمكـن أن تكـون      . شائهليس وافيـا، مهمـا كانـت جـودة إن ـ         

عيد الــــدولي ذات مغــــزى حقــــا ســــيادة القــــانون علــــى الــــص
  .كانت هناك آلية كافية لرفع الظلم وتسوية التراعات إذا إلا

 من ميثاق الأمم المتحدة على أن علـى         ٢وتنص المادة     
وتوضــح . جميـع الـدول أن تفــض منازعاتهـا بالوســائل الـسلمية    

وبـنفس الـروح،   . لك العمـل   سبل ووسائل القيام بـذ     ٣٣المادة  
ينص الميثاق، في الفصل الرابع عـشر منـه، علـى إنـشاء محكمـة               

لى القــضاء الــدولي لجــوء إومــع ذلــك، فــإن ال. العــدل الدوليــة
وفي الفتــرات الأخــيرة، . اقتــضى تاريخيــا موافقــة الــدول المعنيــة 

نــص عــدد مــن الاتفاقــات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف علــى   
سبق بعرض التراعـات علـى التحكـيم أو حكـم           التزام الدول الم  

  .وترحب موريشيوس بذلك التطور. القضاء
لى الوسائل القضائية أو شـبه القـضائية       بيد أن اللجوء إ     

أو التحكيم للفصل في المنازعات بين الـدول لا يـزال يتطلـب،             
ــدة ــة كــلا الطــرفين   كقاع ــة، موافق ــان  وفي أ.  عام ــب الأحي غل

قدرة المساومة بين الطـرفين،  تتعلق بيكون إبداء الموافقة مسألة     

غلب الأحيان سـيمتنع الطـرف الأقـوى عـن الموافقـة لأن             وفي أ 
ــن       ــضعيف مـ ــرف الـ ــان الطـ ــة حرمـ ــل كلفـ ــعه أن يتحمـ بوسـ
الحصول على التحديد القـضائي للقـانون المنطبـق علـى المـسألة             

ــة ــم   . الخلافيـ ــراف ذات الحجـ ــون الأطـ ــن أن تكـ ــذلك يمكـ ولـ
ة أكثر احتمالا لقبول إحالة أي نـزاع        والقوة الاقتصادية المماثل  

ــها  ــى     إبين ــرجح أن تبق ــضاء أو التحكــيم، ولكــن مــن الم لى الق
  .ين متفاوتي القوة بدون تسويةالتراعات القانونية بين طرف

ــانون علـــى      ــيادة القـ ــع تطبيـــق سـ وذلـــك لا يتـــسق مـ
ــصعيد ال ــ ــشاء إ  . دوليال ــق الأمــن إن ــانوني  ويتطلــب تحقي طــار ق

سوية التراعـات بغيـة ألا تحـبط بعـض          مناسب لرفع الظلـم أو ت ـ     
.  ســلمية لتراعاتهــا القانونيــة الــدول في محاولاتهــا لإيجــاد تــسوية 

يــزال يــتعين علــى المجتمــع الــدولي أن ينــشئ آليــة كافيــة         ولا
  .لتسوية التراعات القانونية تكون متاحة لجميع الدول

ولم تـــصدر ســـوى ثلـــث الـــدول الأعـــضاء في الأمـــم    
 مــن النظــام الأساســي   ٣٦ المــادة المتحــدة إعلانــات بموجــب  

لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة تقـــر فيهـــا بالولايـــة القانونيـــة الجبريـــة 
والعديد من الدول التي أصـدرت تلـك الإعلانـات          . للمحكمة

أوردت أيضا تحفظات تقيـد الولايـة القـضائية للمحكمـة، وفي            
وتـــسعى دول . العديـــد مـــن الحـــالات، تـــستبعد هـــذه الولايـــة

غــاء إعلاناتهــا حينمــا يعــرض نــزاع علــى      أخــرى لتغــيير أو إل 
المحكمة أو حين يكون على وشك عرضه عليها، بغية اسـتبعاد           

ــتراع المعــني  وتوضــح تلــك النمــاذج  . اختــصاص المحكمــة في ال
ــد    ــتي قـ ــصعوبات الـ ــوع الـ ــصل   نـ ــة في الفـ ــا أي دولـ  تواجههـ

وقـد تـرفض أي دولـة       . دعوى بموجب القـانون الـدولي      أي في
 بحـــسن نيـــة وتـــسعى لـــضمان  لتفـــاوضطـــرف في أي نـــزاع ا

تـــتمكن أي محكمـــة دوليـــة مـــن تحديـــد القـــانون الواجـــب  ألا
  .التطبيق على التراع

ــيس      ــرار رئـ ــشيوس بقـ ــشيد موريـ ــة  وتـ ــة العامـ الجمعيـ
تــــسوية التراعــــات دور الوســــاطة في ”يعتمــــد موضــــوع  أن
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، باعتبــــاره موضــــوعا للــــدورة الحاليــــة “بالوســــائل الــــسلمية
ريــشيوس بقــرار عقــد جلــسة كمــا تــشيد مو. للجمعيــة العامــة

رفيعــة المــستوى بــشأن ســيادة القــانون خــلال الــدورة الــسابعة  
ومع ذلك، يود وفد بلـدي أن يـشدد علـى           . والستين للجمعية 

ادة القــــانون يجــــب أن تطبــــق علــــى أن المناقــــشة بــــشأن ســــي
لى ولـــذلك نحـــن نتطلـــع إ. لـــوطني والـــدوليالـــصعيدين ا كـــلا

ن من حيث انطباقه علـى      مناقشة الدول الأعضاء لسيادة القانو    
  .العلاقات فيما بين الدول باعتباره جزءا من المناقشات المقبلة

د لا يكــون ووفــد بلــدي يــدرك إدراكــا كــاملا أنــه ق ــ  
ــة     مــن ــدول مــستعدة لقبــول الولاي ــواقعي توقــع أن تكــون ال ال

القضائية الجبرية أو أن يتضمن النظام القـانوني الـدولي أحكامـا          
الـسلطة القـضائية مماثلـة لمـا هـو موجـود            بشأن أهلية المقاضاة و   

ومـــع ذلـــك، مـــن واجـــب الأمـــم . في الـــنظم القانونيـــة المحليـــة
اء، باعتباره جزءا من تشجيع وتعزيـز       المتحدة أن تبدأ حوارا بنّ    

سيادة القانون في مجتمعات الـتراع ومجتمعـات مـا بعـد الـتراع،              
  .بشأن كامل المسألة المتعلقة بتسوية التراعات القانونية

بــادئ ذي بــدء، يمكــن أن تركــز تلــك المناقــشة علــى      
ويمكـن  . اعتماد معايير لقواعد الـسلوك تلتـزم بهـا جميـع الـدول            

أن تتمثل الفلسفة التي تـستند إليهـا تلـك المعـايير في أن احتـرام         
ولي يـستلزم التزامـا بالتفـاوض     سيادة القانون علـى الـصعيد الـد       

ــا مـــن أشـــكال الت ـــ بحـــس ــة والتوفيـــق أو غيرهمـ سوية غـــير ن نيـ
ــضائ  ــبه القــ ــضائية أو شــ ــة القــ ــات القانونيــ ــدلا . ية للتراعــ وبــ

دولــة أي مــن تلــك المبــادئ، يمكــن ذلــك، حينمــا لا تقبــل  مــن
تنص معايير قواعد الـسلوك علـى أن تعـرض الدولـة الـتراع               أن

ــن أشــكال ال   ــى شــكل م ــدولي عل ــضاء ال ــرك  . ق ــي ألا يت وينبغ
تـسوية  شخص للقانون الدولي بدون أي وسيلة أو شـكل ل          أي

  .أي نزاع أو تحديد القانون

 ٢٠١٠أغــــسطس / آب٢٠وفي تقريـــره الـــصادر في     
عـــن تعزيـــز أنـــشطة الأمـــم المتحـــدة في مجـــال ســـيادة القـــانون 

  :وتنسيقها، قال الأمين العام
ــام ”     ــى  ٢٠٠٨في عـ ــى أن علـ ــددتُ علـ ، شـ

الأمــم المتحــدة في الوفــاء بمــسؤولياتها، أن تعمــل علــى  
د الـدولي لتعريـف المنظمـة     التطبيق الشامل على الـصعي    

  )٩، الفقرة A/65/318 (“لمبدأ سيادة القانون
  ر نفسه أضاف الأمين العام قائلا،وفي التقري  
المبــدأ المتمثــل في مــسؤولية كــل الأفــراد   إن ”    

ــا في  ــات، بم ــانون، يكمــن   والكيان ــام الق ــدول، أم ــا ال ه
ومـــن ثم فـــإن المـــسؤولية . صـــميم ســـيادة القـــانون في

قــع علـى عـاتق جميــع أشـخاص القــانون    الدوليـة الـتي ت  
الــدولي عــن الوفــاء بالتزامــاتهم ذات أهميــة فائقــة لأي   

ــدولي     ــصعيد الـ ــى الـ ــانون علـ ــسيادة القـ ــوم لـ  .“مفهـ
  )٢٤المصدر نفسه، الفقرة (
ــانون ســتتعرض        ــشة حــول ســيادة الق ومــصداقية المناق

ــصرت   ــانون    للتحــدي إذا اقت ــى ســيادة الق ــشكل أساســي عل ب
  .شمل سيادة القانون فيما بين الدولطار الدول ولم تإ في

أعطـــي الكلمـــة الآن ): بالإنكليزيـــة تكلـــم (الـــرئيس  
  .لممثل النرويج

): بالإنكليزيــــة تكلـــم ) (النــــرويج (ويتلانـــد  الـــسيد   
يــضطلع مجلــس الأمــن بــدور خــاص في تعزيــز ســيادة القــانون، 

  .وبتشجيعها على السواء - بالتمسك بها - بمراعاتها
لنقاط الموجزة في هذه المناقـشة  وأود أن أوضح بعض ا     

ــب   ــت المناسـ ــد في الوقـ ــتي تعقـ ــى  . الـ ــد علـ أولا، أود أن أؤكـ
ــاب    ــن العق ــلات م ــزال الن ــ. ضــرورة مكافحــة الإف رويج ولا ت

لى كبح الإفلات من العقاب علـى       مؤيدا قويا للجهود الرامية إ    
وخلال العقود القليلة الماضية، كان أحد أهـم        . الجرائم الدولية 
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القـانون الـدولي، وفي العلاقـات الدوليـة عمومـا،      التطورات في  
وبطبيعـة الحـال، أهـم تلـك        . هو إنشاء المحاكم الجنائيـة الدوليـة      
  .المحاكم هي المحكمة الجنائية الدولية

ونشعر بالتشجيع إذ نلاحظ أن عدد الـدول الأطـراف       
فالمزيد من الدول تعتبر    . في نظام روما الأساسي لا يزال يتزايد      

بيـد أننـا    . ة هامة في صون السلام والعدالـة الـدوليين        المحكمة أدا 
ــائج    لا نـــزال نـــشعر بـــالقلق حيـــال التقـــارير، فـــضلا عـــن النتـ
القـــضائية للمحكمـــة ذاتهـــا، الـــتي تقـــدم دلـــيلا واضـــحا علـــى  

مـة الجنائيـة الدوليـة      الإخفاق في تحقيق التعاون الجبري مع المحك      
ــة دار ــورفي حال ــزال نناشــد مجلــس ا  . ف ــذلك نحــن لا ن لأمــن ول

إجراء تقييم واتخاذ تدابير للمساعدة في ضمان الامتثـال للقـرار            
  .فور الى المحكمة، الذي أحال الحالة في دار)٢٠٠٥( ١٥٩٣

وغني عن القول إنه لا يمكن للمحاكم الدوليـة سـوى             
ــع قــضايا الجــرائم الخطــيرة     . التعامــل مــع جــزء ضــئيل مــن جمي

كافحــة ولــذلك لا بــد أولا وقبــل كــل شــيء مــن أن ترســخ م  
لم يتــسم وفي عــا. الإفــلات مــن العقــاب علــى الــصعيد الــوطني 

ن إنجاح المحاكمـة علـى قـضية جنائيـة         بالعولمة بشكل متزايد، فإ   
وعلــى الــدول . كــثيرا مــا يتطلــب التعــاون القــانوني لعــدة دول 

إرســاء وممارســة الولايــة القــضائية علــى الأعمــال الإجراميــة       
المشتبه بارتكـابهم تلـك     العابرة للحدود الوطنية حتى لا يتمكن       

  .الجرائم من الإفلات من الدعاوى القانونية
وممـا يتنــافى مــع ســيادة القـانون ويــثير إحــساسا عميقــا     

ــه إحــدى       ــشتبه بارتكاب ــلات أي شــخص م ــصور إف ــالظلم ت ب
بعيـدا عـن متنـاول أي محاكمـة          - الجرائم الجسيمة من العقاب   

لتزامهــا يــع الــدول أن تتقيــد باويجــب علــى جم. جنائيــة مختــصة
لى سـلطة قـضائية      محاكمة بأنفـسها أو بنقـل المتـهم إ         بإجراء إما

يــتعين أن ينطبــق ذلــك . أخــرى تكــون مــستعدة للقيــام بــذلك 
 الشخــصية والارتباطــات الأســرية   بغــض النظــر عــن الخلفيــة   

ولا تزال ثمة بلدان تدعم أفضل نظم العدالة الجنائية         . الثروة أو
  . وعار عليها ذلكسمالها . التي يمكن شراؤها بالمال

ثانيــا، ترحــب النــرويج بالتقــدم المحــرز في مجــال تعزيــز    
ــشفافية والتراهــة فيمــا يخــص إجــراءات وضــع الأسمــاء علــى      ال

ويتضح من عـدد طلبـات     . القوائم ورفعها منها، هنا في المجلس     
رفع الأسمـاء مـن القـوائم الـتي تلقتـها أمينـة المظـالم، ومـن عـدد                   

عـت مـن القائمـة، أن ثمـة حاجـة           الأشخاص والكيانات التي رف   
ــالم    ــة المظـ ــة أمينـ ــة لولايـ ــل   . حقيقيـ ــي أن تظـ ــا، ينبغـ وفي رأينـ

ــد     ــها قيـ ــا منـ ــوائم ورفعهـ ــاء علـــى القـ ــع الأسمـ ــراءات وضـ إجـ
استعراض مستمر، ويتعين أن يبقى المجلس مفتوحا أمـام المزيـد           
ــن التحـــسينات الإجرائيـــة في النظـــام، مثـــل إنـــشاء فريـــق        مـ

  .استعراض مستقل
و فيمــا يتعلــق بتعزيــز حقــوق المــرأة في حــالات  ثالثــا،   

الــصراع ومــا بعــد الــصراع، لا يمكــن أن تكــون ثمــة ديمقراطيــة 
بدون مشاركة جميع المواطنين، ولا يمكن أن تكون ثمـة سـيادة            

ــع      ــى الجمي ــساوي عل ــانون بالت ــق الق ــا لم يطب ــانون م ــد . للق لق
رأة وكانـت الم ـ  . أثارت مشاركة المرأة في الربيع العربي إعجابنا      

حاضــرة في جميــع أنحــاء المنطقــة، وصــوتها صــاخبا في حركــات 
مع ذلـك فهـي تواجـه الآن الاسـتبعاد مـن العمليـة              . الاحتجاج

وذلك أمـر   . السياسية ومن إعداد الدستور والإصلاح القانوني     
  .مرفوض طبعا

ــة،       ــيم العالميـ ــرام القـ ــدة احتـ ــم المتحـ ــى الأمـ يجـــب علـ
 خـلال العمليـة الانتقاليـة       والدعوة إلى إشراك المرأة في الحكومة     

ــا، فــإن   . وإعــداد الدســتور ــة الــسياسية في ليبي مــن خــلال البعث
ــذ      ــد لتكــون ســباقة في مجــال تنفي الأمــم المتحــدة في مركــز جي

ــرار    ــواردة في القـــ ــة الـــ ــسؤولياتها بموجـــــب الخطـــ  ١٣٢٥مـــ
إن الدساتير الحديثة التي لا تـنص علـى المـساواة في            ). ٢٠٠٠(

  . والمرأة ليست دساتير حديثةالحقوق والفرص بين الرجل
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أعطـــي الكلمـــة الآن ): تكلـــم بالإنكليزيـــة (الـــرئيس  
  .لممثل سري لانكا

): تكلـم بالإنكليزيــة ) (ســري لانكـا  (الـسيد كوهونـا    
إن وفــد بلــدي يرحــب بعقــد هــذه المناقــشة المفتوحــة في وقــت 
يشهد إدراكا متزايدا للتحديات والمخاطر التي يشكلها العجـز         

. ة القـانون، بالنـسبة للـسلام والأمـن الـدوليين          عن تطبيق سـياد   
لدى الأمم المتحدة مسؤولية أساسية عن صون الـسلم والأمـن           
الدوليين وتقويتهما، وفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي طبقـا        

  . للميثاق
في وقــت يواجــه فيــه العــالم تهديــدات متزايــدة للــسلام   

يــة و الإرهــاب الــدولي تتخــذ شــكل الجريمــة المنظمــة عــبر الوطن
ــه مــن المناســب تــسليط مجلــس     والقرصــنة وتــدهور المنــاخ، فإن

إن تعزيـز   . الأمن الضوء على الـدور المركـزي لـسيادة القـانون          
ســيادة القــانون أمــر ضــروري، لــيس فقــط بغيــة الحفــاظ علــى   
السلام، ولكن أيـضا لإتاحـة حـدوث تقـدم اقتـصادي مطـرد،              

 بالتـالي علـى العديـد       ويـتعين . وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية   
من الأجهزة والوكالات التابعة للأمم المتحـدة أن تـؤدي دورا           
في الإســـــهام في تـــــشجيع وتعزيـــــز ســـــيادة القـــــانون علـــــى  

  .الدولي الصعيد
رأينــــا في الآونــــة الأخــــيرة أن عــــدم تلبيــــة مطالــــب    

المــــواطنين العــــاديين مــــن أجــــل ســــيادة القــــانون والمــــساءلة   
إن . ات هائلــــة في المجتمعــــاتوالــــشفافية، قــــد أدى إلى تغــــير

المبــادئ الأساســية لــسيادة القــانون تــسهم في تعزيــز وحمايــة       
والحكومـات الـتي جعلـت مـن العدالـة وسـيادة القـانون              . الفرد

ــالي أقــوى مــن      ــها، هــي بالت ــسية لهيكــل حوكمت مكونــات رئي
  .حيث الاستقرار والفعالية

ــردا،       ــديثا مجــ ــا حــ ــست مفهومــ ــانون ليــ ــيادة القــ ســ
. وتعكـسه جميـع الثقافـات     . في تـاريخ جميـع الأمـم      متأصـلا    بل

وينبغي ألا يكون الحـق في تحـسين سـيادة القـانون حكـرا علـى                

فمــن شــأن التطبيــق . حفنــة، وينبغــي ألا يطبــق بــشكل انتقــائي
  .الانتقائي أن يثير شكوكا تتعلق بالمصداقية

بذلت على الصعيد الدولي جهود مستمرة من جانـب          
ــداث مجتمـــع دولي  ــانون الـــدول لإحـ ــيادة القـ ــائم علـــى سـ .  قـ

والروابط بين سيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي             
ويتمثـــل أحـــد الجوانـــب الرئيـــسية لـــسيادة  . متعـــددة الأوجـــه

في . القــانون علــى الــصعيد الــدولي في تــدوين القــانون الــدولي   
ذلك الصدد، أدى إطار المعاهـدات المتعـددة الأطـراف، الـذي            

واليـوم،  . ة الأمم المتحدة، دورا طليعيـا     وضع أساسا تحت رعاي   
ــانون       ــه قـ ــشري لا ينظمـ ــال للنـــشاط البـ ــد مجـ ــاد يوجـ لا يكـ

وقد أسهمت الأحكام الصادرة عن محكمة العـدل        . المعاهدات
  . الدولية وفتاواها أيضا بشكل كبير

اضطلعت النهج الإقليمية أيضا على نحو متزايد بـدور           
ــة في الجريمــة هــام في مجــال التــصدي للمــشكلة المتزايــدة    المتمثل

المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة والإرهــاب، اللــذان يهــددان   
لكن ذلك يتطلب تعاونـا وثيقـا وبنـاء         . السلم والأمن الدوليين  

ومــع ذلــك،  . للقــدرات علــى الــصعيدين الــوطني والإقليمــي    
تتمثل الحلول الطويلة الأجل، من جملة أمور، للجريمـة المنظمـة           

طنيــة والإرهــاب والقرصــنة، في ضــرورة    العــابرة للحــدود الو 
التركيـــز علـــى تقـــديم مؤســـسات العدالـــة والأمـــن للخـــدمات 

  .الأساسية
بالإضـــافة إلى ذلـــك، يمكـــن للـــشكاوى الناجمـــة عـــن    

انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة، إشـعال صـراعات         
ولــدى الأمــم المتحــدة دور . كــن أن تمتــد عــبر الحــدودعنيفــة يم

حيوي في مجال تعزيز الحوار بشأن إعمال الحقـوق الاقتـصادية           
  .والاجتماعية لجميع الشعوب

يتعين الحفاظ على مبدأ المساواة في السيادة المنـصوص           
عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والمتأصل في سيادة القانون علـى           

ــد   ــدولي، عنـ ــصعيد الـ ــذها  الـ ــة وتنفيـ ــد الدوليـ ــع القواعـ . وضـ
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وضـــرورة احتـــرام الـــدول الأعـــضاء وحمايتـــها لجميـــع الـــدول 
ومــن المهــم . خــصوصا الــصغيرة والــضعيفة منــها، مبــدأ واضــح

أيــضا، الحفــاظ علــى مبــدأ عــدم التــدخل في الــشؤون الداخليــة 
للدول الأعضاء، ولا سيما في الحـالات الـتي لا تـشكل تهديـدا              

وقد تستدعي ظروف معينة التـدخل،      . للسلم والأمن الدوليين  
ويجــب تجنــب   . لكنــه يــتعين أن يجــري باتفــاق جميــع الــدول      

  .التطبيقات الأحادية والانتقائية لمبادئ القانون الدولي
دعت سري لانكا دوما إلى تسوية التراعات الداخليـة           

ويجــب اللجــوء بــشكل أساســي  . والدوليــة بالوســائل الــسلمية
  .ن الوسائل السلميةأولا للمفاوضات وغيرها م

ــار أن حــالات         ــع الأخــذ بعــين الاعتب ــا، م ــتعين علين ي
الـصراع ومــا بعـد الــصراع بيئـات معقــدة تتـضمن العديــد مــن     
الأولويات المتنافسة، الإقرار بالتوترات والصعوبات التي تظهـر        
أثناء عملية السعي لتحقيق التوازن بـين مـصالح الأمـن القـومي             

.  في ظــل ظــروف محليــة صــعبة والحفــاظ علــى الحقــوق المدنيــة 
ورغم الانقضاض على النسيج الـديمقراطي، فـإن البلـدان ذات           
الأسـس القانونيــة القويـة لــديها المرونـة والقــدرة علـى اســتعادة     

ويمكن لهذه البلدان أيضا إنشاء آليـات       . المؤسسات الديمقراطية 
محلية خاصة بها من أجـل توطيـد الـسلام، وتـشجيع المـصالحة،              

ــة والأهــم، تعز ــز المؤســسات الديمقراطي ــة حاجــة  . ي ــالي ثم وبالت
لإعطــاء مثــل تلــك البلــدان الحيــز الــذي تــشتد الحاجــة إليــه         
للشروع في تلك العمليـة التـصالحية، وذلـك لوضـع نفـسها في              

ــوازن  ــم     . مركــز مت ــى الأم ــسياقات، يجــب عل ــل تلــك ال في مث
المتحدة القيام بدور قيادي في مجال بذل جهـود بنـاء القـدرات             

  .ة الثغرات أيضا من خلال مراعاة الحساسيات المحليةلمعالج
يظـــل عـــزم ســـري لانكـــا علـــى التعـــاون مـــع الأمـــم     
في مجــال تعزيــز ســيادة القــانون علــى أســاس منــصف     المتحــدة

  .وغير انتقائي وتقييم موضوعي كاملا غير منقوص

أعطـــي الكلمـــة الآن ): تكلـــم بالإنكليزيـــة (الـــرئيس  
  .لممثل بنغلاديش

أشـكر  ): تكلم بالإنكليزية ( )بنغلاديش( السيد مؤمن   
جنوب أفريقيا على توجيهها عمـل مجلـس الأمـن خـلال شـهر              

ــاني  ــاير /كــانون الث ــشة   ٢٠١٢ين ــذه المناق ــها ه ــى جدولت ، وعل
المفتوحــة بــشأن تقويــة وتعزيــز ســيادة القــانون في مجــال صــون  

ــدوليين  ــسلم ال ــشكر إلى الأمــين   . الأمــن وال وأتقــدم بخــالص ال
 ـــ ــى بيان ــام علـ ــسألة العـ ــذه المـ ــشأن هـ ــضا  . ه بـ ــوا لي أيـ واسمحـ

ــذين أخــذوا       أن ــتكلمين الآخــرين ال ــديري للم ــن تق أعــرب ع
  .اليوم الكلمة

منـــــذ عقـــــد مجلـــــس الأمـــــن مناقـــــشته المفتوحـــــة        
ــيرة ــران  الأخـ ــانون، في حزيـ ــيادة القـ ــه /بـــشأن سـ  ٢٠١٠يونيـ

ونرحـب  . ، حدثت بعض التطورات الهامـة     )S/PV.6347 انظر(
 العـــــام بـــــشأن ســـــيادة القـــــانون بـــــالتقرير الأخـــــير للأمـــــين

*)S/2011/634 .(     وتمثـــل التطـــور الملحـــوظ في إنـــشاء الآليـــة
. الدوليـــة لتـــصريف الأعمـــال المتبقيـــة للمحكمـــتين الجنـــائيتين

سيــشكل الاجتمـــاع الرفيـــع المــستوى القـــادم، بـــشأن ســـيادة   
القـــانون، المقـــرر عقـــده خـــلال الـــدورة الـــسابعة والـــستين       

اء لأجــل تجديــد التزامهــا  ، فرصــة للــدول الأعــض ٢٠١٢ ســنة
بالامتثال العالمي وبتنفيذ سيادة القانون على الصعيدين الـوطني         

  .طلاع على التقدم المحرزوالدولي، وسيسمح بالا
تنتظرنا بعـض التحـديات فيمـا يخـص تـشجيع وتعزيـز               

ويتمثـل  . سيادة القانون في مجال صون السلم والأمن الـدوليين        
ديـدة للـسلام والأمـن، علـى        أحدها في مواجهة التهديدات الج    

وفـضلاً   .سبيل المثال القرصنة، في إطار سيادة القانون والعدالة       
عــن ذلــك، ثمــة مــسألة هامــة أخــرى تتمثــل في ضــرورة تعزيــز   
ودعم سيادة القانون والعدالة الانتقاليـة علـى المـستوى الـوطني            

ومـن المهـم أيـضاً أن يـصبح المجتمـع العـالمي       . في إطار الولايات  
ياً بضرورة الالتزام بمبدأ عدم انتهاك الحقوق الـسيادية         أكثر وع 
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وفي العـام الماضـي،     . وتلافي التطبيـق الانتقـائي لـسيادة القـانون        
احتفلت الأمم المتحدة بالـذكرى الـسنوية الخامـسة والعـشرين           

ونناشـد المجتمـع   . للحق في التنمية باعتباره من حقوق الإنـسان      
  . ذلك الهدفالعالمي أن يساعد الدول على تحقيق 

ووفدي يرى أنه حتى نضمن نظامـاً عالميـاً قائمـاً علـى               
ســـيادة القـــانون، يجـــب اتخـــاذ تـــدابير لـــضمان تطبيـــق أفـــضل  
للقــانون الــدولي، خاصــة مــن خــلال المــساعدة الفنيــة وبنــاء        

وينبغي للأمم المتحدة أن تعمـل علـى زيـادة          . القدرات الوطنية 
ل مجـالات أخـرى     فعالية هذه المـساعدة وتوسـيع نطاقهـا لتـشم         

في القانون الدولي، والتركيز على الاحتياجات الخاصـة للـدول         
وكذلك ينبغي اتخـاذ تـدابير لـدعم التنميـة المؤسـسية            . الأعضاء

ــدول علــى        ــن ال ــد م ــشجيع مزي ــانون وت ــسيادة الق ــهوض ب للن
  . تصبح أطرافاً في الصكوك الدولية أن

وســيادة القــانون سمــة أساســية في دســتور بــنغلاديش،     
 منه تضمن أن كل المواطنين سواسـية أمـام القـانون            ٢٧المادة  ف

 ٣١والمــادة . ولهــم الحــق في الحمايــة المتكافئــة بموجــب القــانون
تكفل تمتع كل مواطن بحماية القانون ومعاملته وفقـاً للقـانون،           
وهو حق ثابت لكل مواطن أينمـا كـان أو كانـت، وهـو حـق       

. قـــت الحاضـــرأيـــضاً لكـــل مـــن يتواجـــد في بـــنغلاديش في الو
وبـــصفة خاصـــة، لا يجـــوز الإتيـــان بـــأي عمـــل يهـــدد الحيـــاة   

الحرية أو السلامة البدنية أو الـسمعة أو ملكيـة أي شـخص              أو
وكـل تلـك الأحكـام الدسـتورية الـسارية          . إلا بموجب القانون  

  . تضمن سيادة القانون في بنغلاديش
وعلـــى الـــصعيد الـــوطني، تنـــهض بـــنغلاديش بفعاليـــة    

ن والعدالـة في كـل مجـالات الحيـاة، وخاصـة مـن              بسيادة القانو 
وفـصلت  . خلال الإصلاحات الانتخابيـة والقـضائية والإداريـة       

ــة للحكومــة     ــسلطة التنفيذي ــنغلاديش القــضاء عــن ال حكومــة ب
ــة      ــة مراقب ــها لمكافحــة الفــساد، الــتي تعمــل كهيئ وعــززت لجنت

  .مستقلة

وبالإضــافة إلى ذلــك، أنــشأت الحكومــة أيــضاً لجنــة        
لإنـسان، لتكفـل بــذلك المحافظـة علـى المعـايير الدوليــة      لحقـوق ا 

ومــن الأنبــاء . لحقــوق الإنــسان والحريــات الشخــصية في البلــد 
ــد      ــي في عقـ ــام الماضـ ــاركت في العـ ــة شـ ــسارة، أن الحكومـ الـ
مجموعة مـن حلقـات العمـل في شـتى أنحـاء البلـد بمـساعدة مـن                 
برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي حــول مواضــيع مثــل حمايــة        

قــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة للأفــراد، وحقــوق  الح
العمال المهـاجرين، وحقـوق المـرأة والانتـهاكات الـتي ترتكـب             

ونجحـت حلقـات العمـل تلـك في إيجـاد           . بحق المرأة وغير ذلك   
وتدرك بنغلاديش أهميـة إنـشاء      . وعي جماهيري بتلك المواضيع   

عمـل في  مؤسسات لإنفاذ القانون تكـون خاضـعة للمـساءلة وت      
  . إطار الأعراف القانونية الدولية

في الختام، أود أن أشير إلى أنه في مجـال حفـظ الـسلام           
 علينـا أن نواصـل تعزيـز        -  وهو مجال الارتباط   - وبناء السلام 

  . سيادة القانون والاتساق على مستوى المنظومة بكل جوانبه
أعطـــي الكلمـــة الآن ): تكلـــم بالإنكليزيـــة (الـــرئيس  
  . اللممثل نيب
يـــود ): تكلـــم بالإنكليزيـــة( )نيبـــال (الـــسيد أشـــاريا  

وفدي أن يعـرب عـن خـالص التقـدير لكـم، سـيدي الـرئيس،                
على تنظيم هذه المناقشة المفتوحة الهامـة بـشأن سـيادة القـانون             

ــدوليين   ــسلام والأمــن ال وهــذه خطــوة مهمــة في  . في صــون ال
ــاه حــتى الآن ووضــع خريطــة      ــذي أحرزن ــدم ال اســتعراض التق

قنا المشترك للمستقبل لتحقيق آمال وتطلعات الملايـين مـن         طري
البـــشر الـــذين يتوقـــون إلى حكـــم القـــانون والعدالـــة والـــسلام 

  . والأمن والتنمية
على مر السنين، بـذلت الأمـم المتحـدة جهـوداً كـبيرة               

ومطــردة في إرســاء ســيادة القــانون في أنحــاء مختلفــة مــن العــالم  
ــاي   ــز المعـ ــساءلة وتعزيـ ــة المـ ــة  بكفالـ ــسات العدالـ ــاء مؤسـ ير وبنـ

ومـشاركة مجلـس الأمـن مهمـة        . والنهوض بالمساواة الجنـسانية   
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ــانون وتعزيزهــا، بغــرض صــون      ــسيادة الق ــهوض ب ــضاً في الن أي
  . السلام والأمن الدوليين

ــى         ــانون عل ــة ســيادة الق ــأن كفال ــاً ب ــاً قوي ــؤمن إيمان ون
. الــصعيد الــدولي مهمــة بــنفس الدرجــة علــى الــصعيد الــوطني  

ــسياد ــات     ف ــسلس لمجتمع ــال ال ــصر أساســي للانتق ــانون عن ة الق
وفي . بعــد الــصراع صــوب مجتمــع مــستقر وســلمي وعــادل مــا

حالات ما بعد الصراع، من المفهوم أيـضاً أن منظومـة العدالـة             
ــدل لــــضحايا    ــمان العــ ــاً في ضــ ــؤدي دوراً مهمــ ــة تــ الانتقاليــ

وفي الوقت نفسه، فإن مجتمعات مـا بعـد الـصراع           . الصراعات
ــد تتطلـ ــ ــلاحات شـــاملة في الأطـــر القانونيـــة     قـ ب أيـــضاً إصـ

فـالالتزام  . والهياكل المؤسسية للحوكمـة، بمـا في ذلـك تفعيلـها          
ــة     ــة الانتقالي ــة مــع الأحكــام للعدال ــة مهــم للغاي بالمبــادئ الدولي

ومـع ذلـك، فـلا يمكـن لنـهج          . وتوطيد منظومة سيادة القـانون    
ن واحــد يناســب الجميــع أن يفــضي إلى نتــائج فعالــة، حيــث أ  

الـــسياقات الــــسياسية والاجتماعيـــة والتاريخيــــة والاقتــــصادية   
والثقافيــة للــدول المختلفــة لهــا أثــر كــبير علــى نظمهــا القانونيــة  

وعند وضـع بـرامج سـيادة القـانون،         . وأطر عملها ومؤسساتها  
ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمعالجـة الاحتياجـات الخاصـة للنـساء         

شة واللاجـــــئين والأطفـــــال والأقليـــــات والمجموعـــــات المهمـــــ
  . والنازحين
وما من آلية دعم خارجية يمكـن أن تحـل محـل الملكيـة                

ــة    ــاء الدول ــة بن ــة في عملي ــة والقــدرات الوطني وفي هــذا . الوطني
الــسياق، فــإن كــل جهــود المجتمــع الــدولي الراميــة للنــهوض        
بسيادة القانون، بما فيها جهود منظومة الأمـم المتحـدة، ينبغـي            

لكية الوطنية والقدرات الوطنيـة بطريقـة       أن تنصب على بناء الم    
ــى    . مــستدامة ــوطنيين عل ــشأن ال ــساعد ذلــك أصــحاب ال وسي

تولي ملكية إنفاذ وتطبيق القـانون وتعزيـز المؤسـسات في إطـار             
ونــرى أن هــذا وحــده كفيــل  . جهــود إصــلاحية أوســع نطاقــا 

  . بضمان السلام والتقدم المستدامين في شتى أنحاء العالم

ماً ببرنـــامج ســـيادة القـــانون في   وينبغـــي المـــضي قـــد    
وبـصفة  . مجتمعات ما بعد الصراع بالترادف مع مسائل أخرى    

خاصة، يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للـتراع، كالإقـصاء          
والتــــهميش والحرمــــان في المجــــالات الــــسياسية والاقتــــصادية  
والاجتماعية، وكذلك الفقر، بطريقـة شـاملة لجعـل المجتمعـات          

ــر شمــولاً وإنــص   ــن شــأن ترســيخ الأمــن    . افاً وازدهــاراًأكث وم
وتنشيط الاقتصاد أن يعزز سـيادة القـانون في الأجـل المتوسـط             
من خلال تزايد المصلحة في التحول الشامل لمجتمعات مـا بعـد            

  . الصراع
ــزم        ــانون بع ــاول جــدول أعمــال ســيادة الق ــال تتن ونيب

اً باعتباره جزءاً من عملية تحولها التاريخيـة، بغـرض المـضي قـدم            
في إقامــة مجتمــع يتــسع للجميــع، متنــوع ولكــن متحــد، عــادل  

كمـا أنهـا تقـوم      . ونيبـال لـديها قـضاء مـستقل       . وينعم بالـسلام  
بأنشطة إصلاحية مناسبة مـن حيـث التوقيـت لإحقـاق العدالـة            

واستخدام نظام المحاكم المتنقلـة جعـل القـضاء         . بفعالية وكفاءة 
، في حين ساعد تطبيـق      والمدعين العامين أكثر اقتراباً من الناس     

آليات الوساطة التقليدية المجتمعـات المحليـة علـى حـل خلافاتهـا             
  . بنفسها

ــبرم في       ــشامل المــ ــسلام الــ ــاق الــ ــق باتفــ ــا يتعلــ وفيمــ
، فقد تم إعداد مـشروع قـانون بـشأن إنـشاء لجنـة              ٢٠٠٦ عام

للحقيقــة والمــصالحة ولجنــة معنيــة بــالمفقودين، بعــد مــشاورات  
اب الــشأن المعنــيين، بمــا في ذلــك    واســعة النطــاق بــين أصــح   

وهـذه المـسألة قيـد      . المجتمع المدني ومنظمـات حقـوق الإنـسان       
ونرى أن العدالة جزء من عمليـة       . المناقشة في برلماننا التشريعي   

السلام، وأنه ينبغي النظر إلى السلام والعدل والمصالحة بمنظور         
  .متكامل وكلّي

وثيقـــــة ويـــــبين تقريـــــر الأمـــــين العـــــام الـــــوارد في ال   
S/2011/634*    ــيادة ــارات إلى ســ ــن أورد إشــ ــس الأمــ  أن مجلــ

ــة الانتقاليـــة في أكثـــر مـــن   ــانون والعدالـ ــراراً منـــذ ١٦٠القـ  قـ
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ــام ــك      ولا. ٢٠٠٤ عـ ــة تلـ ــأن ترجمـ ــسنا بـ ــذكر أنفـ ــد أن نـ بـ
ونـدعو إلى مـستوى     . القرارات إلى عمل تشكل تحدياً مستمراً     

تـسقة،  معزز من الدعم من المجتمع الـدولي، بطريقـة منـسقة وم           
بغية النهوض بالملكية الوطنية والقدرات الوطنيـة، بمـا في ذلـك            

. تــــوفير إطــــار ملائــــم للمــــساءلة في مجــــال ســــيادة القــــانون  
يــسهم ذلــك في إقامــة مجتمــع عــادل ومــستقر في البلــدان    ولــن

المتلقية للدعم فحسب، بل سيساعد أيضاً علـى صـون الـسلام            
بـال إلى الإسـهام   وفي هذا الصدد، تتطلـع ني     . والأمن بوجه عام  

في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن هذه المـسألة الـذي سـيعقد            
  . في الجمعية العامة هذا العام

أعطـــي الكلمـــة الآن ): تكلـــم بالإنكليزيـــة(الـــرئيس   
  . لممثل جمهورية إيران الإسلامية

ــة إيــران الإســلامية  (الــسيد الحبيــب   تكلــم ( )جمهوري
ي الــرئيس، علــى عقــد  أود أن أشــكركم، ســيد): بالإنكليزيــة

هذه المناقـشة المفتوحـة بـشأن تعزيـز سـيادة القـانون والنـهوض               
ــا نجتمــع في وقــت  . بهــا في صــون الــسلام والأمــن الــدوليين   إنن

تتكشف فيه تطورات مهمة في أنحاء مختلفـة مـن العـالم، ومنـها      
الـــشرق الأوســـط، وهنـــاك العديـــد مـــن المـــسائل الـــتي يـــتعين  

  . إطار سيادة القانونمعالجتها بطريقة مسؤولة في 
الأســباب الجذريــة وراء العديــد مــن التراعــات تتمثــل     

ــزو      ــنبي والغـ ــدخل الأجـ ــهميش والتـ ــصاء والتـ ــر والإقـ في الفقـ
وللأســف، عنــد تنــاول مــسألة صــون  . العــسكري والاحــتلال

الـــسلام والأمـــن الـــدوليين، أخفـــق مجلـــس الأمـــن في حـــالات 
والحقيقــة . عديــدة في أن يأخــذ تلــك الأســباب بعــين الاعتبــار  

المؤســفة أن النفــوذ الــذي يمارســه بعــض أعــضاء المجلــس جعــل   
قراراته تسهم في إطالة أمد التراعات، إن لم تـؤد إلى تفاقمهـا،             
ــسلام          ــى ال ــة عل ــار وخيم ــن آث ــك م ــه ذل ــا ينطــوي علي ــع م م

وقــد أعــاق ذلــك أيــضا الــسبيل إلى تعزيــز التنميــة  .والاسـتقرار 
ــاء الاقتـــصادي  ــراً. المـــستدامة والرخـ  لـــضيق الوقـــت أود ونظـ

أوجــه انتبــاه المجلــس إلى مثــال واحــد فقــط كــان ينبغــي فيــه  أن
  . يستجيب المجلس فوراً لتعزيز سيادة القانون أن

ويتـــصل ذلـــك المثـــال بسلـــسلة محزنـــة مـــن الحـــوادث   
الإرهابية التي تـستهدف العلمـاء النـوويين الإيـرانيين، وآخرهـا            

ففـي ذلـك    . اضـي الحدث الذي شهدته طهران يوم الأربعـاء الم       
الحــادث ذهــب عــالم إيــراني بــارز آخــر، هــو مــصطفى أحمــدي 
روشان نائب مدير مرفق ناتانز النووي الإيراني ضـحية لهجـوم     

وفي الـسابق اسـتهدفت محـاولات اغتيـال أيـضاً           . إرهابي أعمـى  
فيزيائيين بارزين هما مجيد شهرياري وفريدون عباسـي دافـاني،          

ولـسوء  . قـة الذريـة الإيرانيـة     ويرأس ثانيهمـا حاليـاً منظمـة الطا       
ــوم     ــك الهجـ ــهرياري في ذلـ ــد شـ ــشهد مجيـ ــد استـ ــظ، فقـ . الحـ

واستشهد في السلسلة نفسها من الهجمات، عـالم بـارز آخـر،            
  .هو البروفسور مسعود علي محمدي أمام مترله

ــة       ــذه الهجمـــات الإرهابيـ ــد هـ ــا بعـ ــد بعثـــت بعثننـ وقـ
مـن،  مباشرة، رسائل باسم حكومة بلدي إلى رؤساء مجلس الأ        

ووزعـت  . وأحطنا عبرهم أعضاء المجلس علماً بتلك الهجمـات   
 S/2010/634 انظـر (الأمانة الرسائل بوصفها من وثائق المجلـس        

 - وقد وجهنا عبر تلك الرسائل انتباه المجلـس       ). S/2012/27و  
ــة  ــتناداً إلى بعـــض الأدلـ ــة أن تلـــك العمليـــات  - اسـ  إلى حقيقـ

ــتخبارات     ــزة الاسـ ــدبير بعـــض أجهـ ــن تـ ــة، كانـــت مـ الأجنبيـ
  .وشرحنا ذلك بالفعل في تلك الرسائل

لا ينكر المسؤولون والسياسيون في النظـام الإسـرائيلي         
حقيقة أنه تم تنفيذ هجمات إرهابيـة مـن هـذا القبيـل بوصـفها               
ــووي       ــران الن ــامج إي ــة برن ــة إلى عرقل ــود الرامي ــن الجه جــزءاً م

ولم تــدخر تلــك الــدوائر جهــداً في ســبيل حرمــان      . الــسلمي
رية إيران الإسلامية مـن حقهـا الثابـت في الطاقـة النوويـة              جمهو

ــسلمية ــدءا مــن     . ال ــات ســرية، ب ــذ عملي ــا هــؤلاء إلى تنفي ودع
اغتيال العلماء النوويين الإيـرانيين، إلى توجيـه ضـربة عـسكرية            

  . لإيران، إضافةً إلى إفساد البرنامج النووي الإيراني
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يين الـذين   وأود هنا، أن أشـير إلى المـسؤولين الإسـرائيل           
وعلـى المنـوال ذاتـه    . صعدوا حربهم الكلامية مؤخرا ضد إيران 

تستخدم هـذه الحـرب الكلاميـة مـن قبـل بعـض الـسياسيين في                
ولكـن ينبغـي لهـؤلاء أن يلاحظـوا أيـضا أن            . الولايات المتحـدة  

هيئات الأمم المتحـدة، بمـا في ذلـك المجلـس، تعـاني مـن العديـد                 
لحفـاظ علـى سـرية تفتـيش     من أوجه القصور، مثل الفـشل في ا     

المنــشآت النوويــة، وهــو مطلــوب بموجــب القــوانين والأنظمــة   
  .والممارسات المعمول بها

غــير أن هنــاك شــكوكاً عميقــة في هــذه الحالــة، في أن    
ــات     ــتخدمت معلومـ ــد اسـ ــة قـ ــدوائر الإرهابيـ ــون تلـــك الـ تكـ
ــم المتحــدة،       ــات الأم ــن هيئ ــا م ــتخباراتية تم الحــصول عليه اس

ة جزاءات مجلس الأمن والمقابلات التي أجرتهـا    في ذلك قائم   بما
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع علمائنا النوويين، بغية تحديـد          

ــة  ــالهم الخبيثـ ــذ أعمـ ــان   . وتنفيـ ــدي روشـ ــل أحمـ ــان الراحـ وكـ
 وهـي حقيقـة     - التقى مؤخرا مـع مفتـشي الوكالـة الدوليـة          قد

لمتحـدة  تشير إلى احتمال أن تكون تلك الوكالة التابعة للأمـم ا      
ــرانيين      ــاء الإي ــات عــن العلم ــسريب معلوم ــد أدت دورا في ت ق

  .والمنشآت النووية الإيرانية
ــداث      ــسرعة للأحـ ــستجيب بـ وفي حـــين أن المجلـــس يـ

الإرهابيــة الــتي تحــدث في جميــع أنحــاء العــالم، فمــن الغريــب أن 
ــتي        ــة ال ــات الإرهابي ــشأن الهجم ــصمت ب ــزم ال ــه الت نلاحــظ أن

فهل ذلك هو الـسبيل المـؤدي إلى        . تستهدف العلماء الإيرانيين  
  تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي؟

ــا إذا كـــان يجـــوز في إطـــار      والآن يبقـــى الـــسؤال عمـ
سيادة القانون المعترف بها دوليا، اللجوء إلى جميع التدابير غـير           
القانونية والقسرية، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، لمنع الـدول          

حقهــا في التنميــة، بمــا في ذلــك الاســتخدام الناميــة مــن ممارســة 
ومـن نافلـة القـول أن فـرض جـزاءات        . السلمي للطاقة النوويـة   

اقتــصادية مــن جانــب واحــد، وتنظــيم هجمــات إرهابيــة ضــد   

العلمـــاء والخـــبراء، وخـــصوصاً في مجـــال التكنولوجيـــا النوويـــة 
ــدوليين،      ــسلم والأمــن ال ــدا خطــيرا لل ــشكلان تهدي ــسلمية، ي ال

وأقـل مـا نتوقعـه      . لتنمية المستدامة في البلدان النامية    إضافةً إلى ا  
مـــن هـــذه الهيئـــة هـــو أنـــه ينبغـــي لهـــا أن تـــشجب مثـــل هـــذه  

  .الإجراءات وأن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار حدوثها
ونأمل أن يتخذ المجتمـع الـدولي جميـع التـدابير اللازمـة              

 للنــهوض بــسيادة القــانون والتراهــة والعدالــة علــى أســاس مــن  
وتقتـــضي العدالـــة محاكمـــة . الاحتـــرام لحيـــاة العلمـــاء الأبريـــاء

وذلـك أمـر هـام للغايـة     . مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة 
وإذا كنـا نريـد لمناقـشتنا بـشأن         . لصون مصداقية مجلـس الأمـن     

سيادة القـانون أن تكـون مجديـة وفعالـة، فإنـه ينبغـي لنـا اتبـاع                  
ــا     ــائي وش ــوازن، غــير انتق ــه مت ــى أســاس   نهــج نزي ــوم عل مل يق

  .الاحترام الكامل للقانون الدولي
أعطـــي الكلمـــة الآن ): تكلـــم بالإنكليزيـــة (الـــرئيس  

  .لممثل جزر سليمان
ــك    ــسيد بي ــة ) (جــزر ســليمان  (ال ــم بالإنكليزي ): تكل

أن أشــكركم الــسيد الــرئيس، علــى عقــد هــذه المناقــشة        أود
ل وبك ـ. المفتوحة بشأن مسألة تـشجيع وتعزيـز سـيادة القـانون          

المقاييس، فإن هذه هي المـرة الخامـسة الـتي يجـري فيهـا المجلـس                
ــد     ــذا البن ــشأن ه ــة ب ــشة مفتوح ــك   - مناق ــد أصــاب في ذل  وق

الدور الأساسي للأمـم المتحـدة يتمثـل في صـون الـسلم             دام   ما
ــيش       ــة الع ــصادية وحري ــة الاقت ــز التنمي ــدوليين وتعزي ــن ال والأم

قـدم الـذي أحرزنـاه      وتتيح لنا المناسبة فرصة لتقيـيم الت      . بكرامة
  .وتحديد ما ينبغي القيام به لسد أي ثغرات محتملة

وقد قطعنا شوطا طويلا في هـذا الـشأن، خاصـةً وقـد               
اتخذ المجلـس العديـد مـن القـرارات فيمـا يتعلـق بإنـشاء المحـاكم                 
الجنائيــة، وإحالــة حــالات في بلــدان معيّنــة إلى المحكمــة الجنائيــة 

لجــزاءات واعتمــاد قــرارات الدوليــة، فــضلاً عــن إنــشاء نظــم ل 
وفي غـــضون أشـــهر قليلـــة فحـــسب، . تحكــم تلـــك الجـــزاءات 
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سيقدم الأمين العام تقريـره عـن متابعـة سـيادة القـانون ليـصب               
. سـبتمبر /في جدول أعمال الاجتماع الرفيع المستوى في أيلول       

  .ونحن نتطلع إلى ذلك
وتأتي هذه المناقشة في الوقـت المناسـب، ونحـن نـشهد              

اً للإجراءات الأحادية الجانب في البيئة الدولية علـى         زحفاً بطيئ 
نحــــو يــــؤدي إلى تآكــــل وتقــــويض نظامنــــا الــــدولي المتعــــدد  
الأطـــراف، ويـــستعاض باســـتخدام القـــوة رويـــداً رويـــداً عـــن  

وبما أن التهديدات التي نواجههـا      . التسوية السلمية للمنازعات  
تحــدث في عـــالم متزايـــد التـــرابط يقــوم علـــى القواعـــد، فهـــي   

ــها م ــا أن نتمــسك بميثــاق الأمــم   . تداخلــة فيمــا بين ويجــب علين
ــانون الـــدولي والإنـــساني  ويجـــب ألا تـــستخدم . المتحـــدة والقـ

  .القواعد لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة
وعنــد النظــر إلى التهديــدات الجديــدة والمــتغيرة اليــوم،    

غـير  وبـشأن ت  . نحن بحاجة للاستجابة لها على وجه الاسـتعجال       
المناخ، وهو عامل يزيد التهديدات الـتي تواجههـا أقـل البلـدان             
نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، فإن من المتوقع أن يـؤدي           

 إلى ٢٠٢٠الافتقــار إلى العمــل المتعــدد الأطــراف حــتى عــام      
نشوب مزيد من الصراعات المتعلقة بالميـاه والأراضـي والغـذاء           

  .في السنوات المقبلة
علينا أن نستعد الآن لمواجهة عواقـب تقاعـسنا         ويجب    

وممـا يزيـد خيبـة الأمـل     . عن العمـل ومـا ينـشأ عنـه مـن تكلفـة           
ــالقلق أن تنــسحب الــدول الأعــضاء مــن التزاماتهــا     والــشعور ب
ــن      ــة إلى لأمـ ــه الحاجـ ــزداد فيـ ــت تـ ــراف في وقـ ــددة الأطـ المتعـ

ــاعي ــك     . الجم ــام تل ــاول الأمــين الع ــدي أن يتن ــد بل ــل وف ويأم
  .في تقريره المقبلالمسألة 

وتتلقـــى جـــزر ســـليمان، بوصـــفها بلـــدا يمـــر بمرحلـــة    
ــا ــا في المحــيط      م ــة مــن جيرانه ــساعدة الإقليمي ــصراع، الم ــد ال بع

وتقــود تلــك المــساعدة أســتراليا بــدعم مــن نيوزيلنــدا   . الهــادئ
وجميــع الــدول الجزريــة الــصغيرة الناميــة المجــاورة لنــا في منطقــة  

 الشرطة وتقديم الـدعم القـانوني      المحيط الهادئ، في مجالات نشر    
وقد سمحت تلك المساعدة التي تواصـلت       . والعسكري والمدني 

على مدى سنوات بنمو اقتصاد بلدي، ومكنت جزر سـليمان      
وتمـر بعثـة    . من الاستثمار في مبادرات بناء السلام وبنـاء الأمـة         

وأود على ضـوء هـذه     . المساعدة الإقليمية حاليا بمرحلة انتقالية    
  . أن أتناول النقاط التالية بإيجازالخلفية

أولا، ولمجـــرد إعـــادة تأكيـــد مـــا ألمـــح إليـــه متكلمـــون   
آخرون بصورة أو أخرى في بياناتهم، فإن الدولة هـي الطـرف            
الفاعل الرئيـسي في النظـام الـدولي، وينبغـي أن تحتـرم سـلطتها               

  .وشرعيتها
وتتعلــــق المــــسألة الثانيــــة بــــدعم أقــــل البلــــدان نمــــوا    
ــا ــات   يتـــصل  فيمـ ــة بموجـــب الاتفاقيـ ــا الوطنيـ ــذ التزاماتهـ بتنفيـ

وعنـدما نـتكلم عـن سـيادة القـانون علـى            . والمعاهدات الدولية 
الصعيد المحلي، فإننا نـشير أيـضا إلى إدمـاج القـانون الـدولي في               

  .السياق القانوني للبلد المعيّن
ثالثـــا، إن تعزيـــز نظـــام العدالـــة والمؤســـسات الأمنيـــة    

 إذا لم يترافق مع التنمية الاقتـصادية        يكون حاسما إلى حد معين    
ويجب الالتزام بتقـديم    . التي بدونها تصبح استدامة السلام هشة     

المــوارد لــسنوات عديــدة، ممــا يجعــل الــدعم قــابلا للتنبــؤ بــه         
  .ومتوفرا

رابعـــا، ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك دعـــم خـــاص داخـــل   
منظومة الأمـم المتحـدة بنطاقهـا الأوسـع للبلـدان الـتي تتـصدى               

ســـباب الكامنـــة للـــصراع، بينمـــا تنتقـــل مـــن المـــصالحة إلى  للأ
  .الدولة بناء

خامــسا، ينبغــي أن تــدار العدالــة الانتقاليــة في البلــدان    
الخارجة من الـصراع بطريقـة مرنـة، بحيـث يمكنـها أن تتكيـف               

  .مع الحالات المتغيرة في تلك البلدان
أخيرا، ينبغي للأمم المتحدة أن يكون لها وجود أقوى            

  .قل البلدان نموافي أ
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ــا أن      ــه يجـــب علينـ ــالقول إنـ وأود أن أنهـــي كلامـــي بـ
نبحث عن سـبل جديـدة لمـساعدة البلـدان البعيـدة عـن النظـام                

ــدولي و ــالمي   إال ــصاد الع ــة في الاقت ــر جدي ــشكل أكث ــا ب . دماجه
ــط ضــعيفة في       ــضمن عــدم وجــود رواب فمــن شــأن ذلــك أن ي

  .ناجهودنا الجماعية لخلق عالم أكثر أمانا لجميع شعوب
أعطـــي الكلمـــة الآن ): تكلـــم بالإنكليزيـــة (لـــرئيسا  

  .لممثل الأرجنتين
في ): تكلــم بالإســبانية) (الأرجنــتين (الــسيد إســتريمي  

البدايــة، أود أن أشــكركم، الــسيد الــرئيس، علــى تنظــيم هــذه  
إن بلــدي يعلــق أهميــة قــصوى علــى تعزيــز  . المناقــشة المفتوحــة

لتحقيق السلام والأمـن    سيادة القانون باعتبارها شرطا أساسيا      
على كلا الصعيدين الوطني والـدولي، وهـذا الأخـير يحـدث في             

  .إطار مجلس الأمن
فيما يتعلق بحـالات الـصراع ومـا بعـد الـصراع، يـرى                

بلــدي أنــه عنــد إنــشاء الولايــات، يجــب علــى مجلــس الأمــن أن 
يعطـــي الأولويـــة الواجبـــة للحاجـــة إلى كفالـــة تطبيـــق ســـيادة  

ــا  ــانون في مجتمع ــصراع،    الق ــد ال ــا بع ــصراع ومجتمعــات م ت ال
ســيما عــن طريــق تعزيــز الآليــات القــضائية الداخليــة ونظــم    لا

مر الذي يساهم أيضا في منع حدوث حالات مـن       الشرطة، الأ 
ويــرتبط هــذا الهــدف مباشــرة بــدور  . هــذا النــوع في المــستقبل

مجلس الأمـن، وقـد أُعـرب عنـه علـى نحـو متزايـد في الولايـات               
  . الجهازالتي أقرها هذا

ــرام       ــصراع المــسلح، إن الاحت وفيمــا يتعلــق بحــالات ال
الكامــل للقــانون الإنــساني الــدولي أمــر أساســي لكفالــة حمايــة   
. المــدنيين مــن جانــب أطــراف الــصراع وقــوات الأمــم المتحــدة

والأطــراف في الــصراع المــسلح تخــضع إلى القاعــدة الأساســية    
ثــار الــصراع ومفادهــا أنــه يجــب تــوفير الحمايــة للمــدنيين مــن آ

وبالنسبة إلى عمليات حفظ السلام، بلدي مقتنع بـأن         . المسلح
نشطة حماية المدنيين في ولايـات بعثـات الأمـم المتحـدة            أإدراج  

أمر مهم لكفالة التطبيق العملي بغية تـوفير المـساعدة الإنـسانية            
وهــو أيــضا ضــروري لتعــريض المــسؤولين عــن   . بــشكل فعــال

  .نسان للمساءلة الجنائيةالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإ
لحــسن الطــالع أن المجتمــع الــدولي تغلــب علــى نمــوذج    

العدالــة مقابــل الــسلام في حــالات مــا بعــد الــصراع وحــالات  
الــصراع، حيــث تــضع الاتفاقــات الــسياسية العدالــة جانبــا مــن 

ويتمثـل  . خلال منح العفو بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع        
م والعدالــة لا يتوافقــان فحــسب، النمــوذج الحــالي في أن الــسلا

  .بل هما أيضا هدفان يكمّل احدهما الآخر
ومكافحة الإفلات من العقاب يجب أن تكون التزامـا           

فـالمجتمع الـدولي    . من جميـع الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة           
ولقـد  . يشهد تطورا ملحوظا في مجـال العدالـة الجنائيـة الدوليـة           

ــام المج   ــة مـــع قيـ ــذه العمليـ لـــس بإنـــشاء المحكمـــتين  تقـــدمت هـ
المخصصتين لروانـدا ويوغوسـلافيا الـسابقة، وأظهـرت اعترافـا           

. واضحا من مجلس الأمن بالعلاقة الوثيقة بين الـسلام والعدالـة          
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة واحــدة مــن أهــم مؤســسات النظــام  

، لم يكــن مــن المتوقــع أن ١٩٩٨ففــي عــام . المتعــدد الأطــراف
ــا الأ  ــام رومـ ــرة   يـــدخل نظـ ــذه الفتـ ــاذ في هـ ــز النفـ ساســـي حيـ

القصيرة، وأن تؤدي المحكمـة هـذا الـدور المحـوري في مكافحـة           
الإفلات من العقاب في أقل من ذلك بكثير، أي مجرد أقل مـن             

  . أعوام منذ اعتماده١٠
، أحــال مجلــس )٢٠١١ (١٩٧٠ومــن خــلال القــرار    

وتؤيـد الأرجنـتين    . الأمن حالة جديدة إلى مدعي عام المحكمـة       
إحالات من مجلس الأمن تنطوي على الـسلطة المعتـرف بهـا في           

ومع ذلك، هناك جانبـان أود أن أعـرب         . نظام روما الأساسي  
  .عن القلق الشديد لبلدي حيالهما

تتبــع الــسابقة ) ٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ٦الفقــرة   
المـــشكوك فيهـــا نتيجـــة إحالـــة الحالـــة في دارفـــور إلى المحكمـــة 

ثناء اختصاص المحكمة الذي لا ينص عليـه        الجنائية الدولية واست  
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فذلك له تأثير على سلامة نظـام العدالـة         . نظام روما الأساسي  
 ٨إضافة إلى ذلك، يـنص القـرار في الفقـرة     . الجنائية للمحكمة 

  منه، على أن
ــنجم عــن     ”   ــن تتحمــل أي نفقــات ت الأمــم المتحــدة ل
  .“أطراف نظام روما الأساسي] وإنما[حالة جراء الإإ

 من نظام روما الأساسـي  ١١٥الحكم يتعارض مع المادة  وهذا  
  . من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة١٣والمادة 

وتود الأرجنتين أيـضا أن تحـث الـدول الأعـضاء علـى               
الوفــاء بالتزاماتهــا حيــال التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

لمحكمــة، وأن تـشجع علــى التعـاون المــستمر لمجلــس الأمـن مــع ا   
وبالمثـل، يـدعو بلـدي      . بهدف وضع حد للإفلات من العقـاب      

ــا الأساســي إلى        ــام روم ــى نظ ــد عل ــصدق بع ــتي لم ت ــدول ال ال
  .التصديق عليه في أقرب وقت ممكن

يـسلط الـضوء    ) *S/2011/634 (إن تقرير الأمـين العـام       
على تعزيـز الإطـار المعيـاري للحـق في الحـصول علـى العدالـة،                

ويؤكد بلـدي أيـضا     . وضمانات عدم التكرار  ومعرفة الحقيقة،   
مــور تمثّــل ركــائز مكافحــة علــى ذلــك التطــور، كــون هــذه الأ

  .الإفلات من العقاب
ــه، خــلال       ــد علــى أن ــصدد، ينبغــي التأكي وفي ذلــك ال

الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، تقرر، بناء على إصرار         
بلــدي، مــن بــين أمــور أخــرى، إنــشاء منــصب المقــرر الخــاص   

مـم المتحــدة المعـني بتعزيــز الحقيقــة والعدالـة والجــبر وضــمان    للأ
عدم التكرار في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنـسان         

ويـــشكل . والانتـــهاكات الخطـــيرة للقـــانون الإنـــساني الـــدولي 
إنشاء هذا المنصب الخاص الجديـد مـساهمة مهمـة في مكافحـة             

  .الإفلات من العقاب ضمن إطار الأمم المتحدة
إن مناقشة داخل الأمم المتحدة بـشأن سـيادة القـانون             

شارة إلى أهميـة التـسوية الـسلمية        لا يمكن إجراؤها من دون الإ     
فالتسوية السلمية للتراعات هي واحـدة مـن        . للتراعات الدولية 

ركائز المجتمع الدولي، ويتضح أن محكمة العدل الدولية تـؤدي          
لـسلمية للتراعـات    لكـن التـسوية ا    . دورا رئيسيا في هذا الصدد    

 مـن   ٣٦تتوخى أيـضا أسـاليب أخـرى، ورد ذكرهـا في المـادة              
وفي هذا الصدد، يؤكـد بلـدي علـى ضـرورة أن تمتثـل              . الميثاق

أطراف التراع بحسن نية للدعوات التي توجههـا أجهـزة الأمـم            
المتحدة، بما في ذلـك الجمعيـة العامـة، أو الـتي وجّهتـها بغـرض                

  .السعي لإيجاد حل للتراع
مـــن بـــين الوســـائل المتاحـــة للمنظمـــة، نـــود تـــسليط و  

ــد       ــتي ق ــدة ال ــساعي الحمي ــه الم ــذي تؤدي ــدور ال ــى ال ــضوء عل ال
. جهــزة الأمــم المتحــدة إلى الأمــين العــام أن يقــوم بهــا  أتطلــب 
حراز النجـاح في مهمـة المـساعي الحميـدة للأمـين العـام              إوبغية  

 هنـاك حاجـة أيـضا إلى    - وبالتالي من أجل حل نزاع معـين         -
  .رادة وحسن النية من جانب أطراف التراعحسن الإ
ــدد علـــى أن الـــسلم والأمـــن      ــام، أود أن أشـ وفي الختـ

هــذه هــي . الـدوليين يتــصفان بأهميـة رئيــسية للمجتمــع الـدولي   
المصلحة العالمية الـتي يجـب علينـا الـدفاع عنـها، ومجلـس الأمـن          
م هــو الهيئــة الدوليــة الــتي تتحمــل المــسؤولية الرئيــسية عــن القيــا

والشرعية والديمقراطيـة والعدالـة هـي القـيم الـتي يـتعين             . بذلك
أن توجــه أعمــال مجلــس الأمــن في حــالات الــصراع ومــا بعــد   

  .الصراع، من أجل بناء السلام وتوطيده
أعطـــي الكلمـــة الآن ): تكلـــم بالإنكليزيـــة (الـــرئيس  

  .لممثل الدانمرك
اسمحوا ): تكلم بالإنكليزية ) (الدانمرك (السيد ستاور   

رك لجنـوب أفريقيـا علـى       نماأن أبدأ بالإعراب عن تقدير الـد      لي  
ونـود أيـضا    . تنظيم المناقشة الهامة الجارية اليوم في مجلس الأمن       

أن نشكر الأمين العام على التزامه بتعزيـز دعـم الأمـم المتحـدة              
نمرك علــى القــول إن أمامنــا الآن اوتوافــق الــد. لــسيادة القــانون

  .الة وسيادة القانونفرصا تاريخية لتعزيز العد
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نمرك البيــان الــذي أدلى بــه المراقــب عــن     اوتؤيــد الــد   
  .الاتحاد الأوروبي

نرحب بعقد اجتمـاع رفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة              
حول موضوع سيادة القانون على الصعيدين الـوطني والـدولي          

ــستين     ــسابعة والـ ــدورة الـ ــستوى للـ ــع المـ ــزء الرفيـ ــلال الجـ . خـ
بارها مؤيدا قويا لنظام دولي يستند إلى       رك، باعت نماتزال الد  ولا

القــــانون الــــدولي، ملتزمــــة بالمــــشاركة بنــــشاط في اســــتدامة  
  .ومواصلة جهود التنسيق الرامية إلى تعزيز سيادة القانون

إن تعزيــز ســيادة القــانون وحقــوق الإنــسان العالميــة        
لـذلك،  . يشكل شرطا أساسيا مسبقا لتحقيق السلام المـستدام       

 الأمــن يــؤدي في الــسنوات الأخــيرة دورا    يــسعدنا أن مجلــس 
  .متزايد الأهمية في تعزيز العدالة وسيادة القانون

وفي الــــسنوات الأخــــيرة، ثمــــة عــــدد متزايــــد مــــن        
الــصراعات داخــل الــدول واجــه المجتمــع الــدولي وترتبــت عليــه 
عواقـــب لـــيس في مجـــال الـــسلم والأمـــن الـــوطنيين فحـــسب،   

   .يين والدوليين أيضاًقليمفي مجال السلم والأمن الإ وإنما
وينبغـي معالجتـه     ،يشكل هذا التطور مصدر قلق كبير       

التركيز أكثر على الروابط الهامة بين السلام والأمـن والتنميـة           ب
 وكـــذلك علـــى الـــصعيدين ،والعدالـــة علـــى المـــستوى الـــدولي

 .والإقليميالوطني 

 لتحـسين الإرادة  كما قال الأمين العام، هناك حاجة       و  
 حـين  الجهـود الراميـة إلى بنـاء الملكيـة الوطنيـة      زيزوتعسياسية  ال

سيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة في مجتمعــات  بــيتعلــق الأمــر 
يتطلـب هـذا أيـضا زيـادة        . الصراع ومجتمعات ما بعد الـصراع     

لتعزيـز سـيادة القـانون،      الراميـة   لجهود المتعددة الأطـراف     ادعم  
 .فضلا عن تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة

تعزيز سيادة القـانون وحقـوق الإنـسان والوصـول          إن    
ــة والأمـــن   ــداف مـــن الأإلى العدالـ ــتراتيجيةالاهـ  الرئيـــسية سـ

الـتي تمـر     بمـا في ذلـك مـع الـدول           ،في الـدانمرك    الإنمائي لتعاونل

غالبـا مـا تحـدث الإبـادة        و.  بمرحلـة انتقاليـة    أو هـشاشة الات  بح
رب في حـالات     وجـرائم الح ـ   الإنـسانية الجماعية والجـرائم ضـد      

والـتي تعـاني مـن      الفوضى في البلدان الهشة المتأثرة بالـصراعات        
 بـرامج العدالـة     يؤيـد مـن أشـد م     والدانمرك. اؤسساتهضعف م 

الانتقالية التي يمكن أن تساعد علـى التئـام الجـروح، والـشروع            
في عمليات تقصي الحقائق، وإنشاء آليـات المـساءلة القـضائية،           

إعـادة بنـاء    ومن الـضرورة بمكـان      . لضحايااوبرامج تعويضات   
ــة   ــد   مــن أجــل الثقــة في نظــم العدال ــرة العنــف وتمهي  كــسر دائ

 .الطريق لتحقيق الاستقرار والتنمية

ــاق     ــساع نطـ ــشكل اتـ ــع يـ ــوق  والقمـ ــهاكات حقـ انتـ
قلـق  ثير الي ـهـو أمـر     و ،الإنسان تهديدا للـسلم والأمـن الـدوليين       

ــ ــاديلـ ب انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان هـــي الـــسب  إن .نا جميعـ
الصراعات داخـل   لا سيما    و -الجذري للعديد من الصراعات     

 وبالتالي يجب أن تكـون في صـلب مـداولات المجلـس             - الدول
  أن من أجل تحقيـق     ،انمركلدل  بالنسبة من الواضح . واستجاباته
حتـرام حقـوق الإنـسان      ، يجـب التـصدي لا      سلام دائم  اتفاقات

لقواعــد ا ضــمان احتــرام وحمايــة   أن يكــونوينبغــي. تــهاحمايو
 دعـم   أيالمعايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان عنـصرا مركزيـا في             و

 مـن   أن يعمـل  يجـب علـى المجتمـع الـدولي         . لـنظم العدالـة   مقدّم  
أجــل تعزيــز الملكيــة الوطنيــة، فــضلا عــن قــدرات الحكومــات،  
الــتي تتحمــل مــسؤولية حمايــة ســكانها وضــمان احتــرام حقــوق 

 .الإنسان الخاصة بهم

ــدانمرك   ــة ين الراســخينمــن المؤيــد ال  للمحكمــة الجنائي
ــة     ــرى المحكم ــسرنا أن ن ــة، وي ــى  الدولي ــؤدي عل ــد  ت نحــو متزاي

دورهــا المهــم في مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب عــن جــرائم     
رب في الحــ وجــرائم الإنــسانيةالإبــادة الجماعيــة والجــرائم ضــد 

نغتنم هـذه الفرصـة     و. انتهاء الصراع  وما بعد    الصراعحالات  
تي لم تـصبح بعـد أطرافـا في نظـام رومـا          جميـع الـدول ال ـ     لنحث

 أو الانـــضمام إليـــه، ونـــدعو  عليـــهلتـــصديقعلـــى االأساســـي 
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بـأن تتعـاون    لى التقيد بالتزاماتها    إكذلك جميع الدول الأطراف     
 . مع المحكمةتعاوناً كاملاً

 حالات الجـرائم    التعامل مع جميع  ينبغي  لا   ذلك،ومع    
 فيبــدأ أساســي ثمــة مف. الأكثــر خطــورة علــى الــصعيد الــدولي

 يؤكد علـى    وهو.  التكامل مبدأهو  لا و ، أ نظام روما الأساسي  
ــة    محاكمــة عــن المــسؤولية الأساســية للأنظمــة القــضائية الوطني

الـدول نفـسها    تكـون    أن   وعلى شرط . مرتكبي جرائم الفظائع  
 علـــى أخطـــر الجـــرائم المحاكمـــةمـــستعدة وقـــادرة حقـــا علـــى 

 .الأفضل الخيار  ذلك هوالدولية، فإننا نرى أن

ــة   تعمــل المحاكمــات ال   ــة علــى تعزيــز الملكيــة المحلي وطني
ــم  ــائعالوفه ــن - وق ــذا م ــتي   وه ــا العناصــر ال ــة حاسمــة  له  أهمي

ــد إذا ــ أريـ ــات لهـ ــضيذه العمليـ ــة  أن تفـ ــصالحة والعدالـ  إلى المـ
ــ  الـــدول الأطـــراف في المحكمـــة  جماعـــة  وفي إطـــار.تينالحقيقيـ

اك مـــع جنـــوب الـــدانمرك، بالاشـــترتـــساعد الجنائيـــة الدوليـــة، 
الهــدف هــو مكافحــة و. التكامــلبرنــامج ، علــى تيــسير أفريقيــا

 حـث الإفلات مـن العقـاب علـى نحـو أكثـر فعاليـة مـن خـلال                  
علـى   العدالـة وسـيادة القـانون         الفاعلة في مجال   الجهات الدولية 

ــز ل دعمــاً مــضافرة جهودهــا  ــلنيابالقــدرات القــضائية وا تعزي ة ي
 . المحليةالنظم القضائية التحقيق في وقدرات

 فيمـــا يتعلـــققطـــاع العدالــة  يحقــق بنـــاء القــدرات في     
 اختـصاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة         ضـمن تدخل  التي  رائم  الجب

ــراف   ــع الأط ــدة لجمي ــدول ف. الفائ ــسِّنال ــن  تح ــى  م ــدرتها عل ق
في الوقت نفسه تزيد مـن      وشد خطورة،   الأ الجرائم   التعامل مع 

 .قطاع العدالةفي ؤسساتها لمقدرة العامة ال

ــام   ــق، وفي الخت ــدانمرك تث ــه أن   المجلــسفي ال  وتتوقــع من
دوره في تعزيز العدالة وسيادة القانون، وسنـستمر في         يضطلع ب 

 .تقديم الدعم الكامل لعمل المجلس في هذا الصدد

ــة : )تكلـــــم بالإنكليزيـــــة (الـــــرئيس   أعطـــــي الكلمـــ
 .أرمينيا لممثل

ضم أن ـ): تكلـم بالإنكليزيـة    ()أرمينيا(السيد نازاريان     
 علـى    إليكم، سـيدي،   توجيه الشكر في  المتكلمين السابقين   إلى  

المتعـدد  الحـوار    تشكل أساسا لإجـراء      هذه المناقشة، التي  تنظيم  
 لــسيادة ةفتــوح لتحليــل ودراســة المــسألة المفاهيمي ــالأوجــه والم

نضم إلى المتكلمين الـسابقين في توجيـه        ننود أيضا أن    . القانون
مـون لمـشاركته الفعالـة في        -  كـي  الشكر إلى الأمين العام بـان     

  الـذي أصـدره    معالجة هذا الموضوع الهام، وعلى تقرير المتابعـة       
)S/2011/634*.( 

في الــسنوات الأخــيرة، كثــف المجتمــع الــدولي جهــوده    
ــالات     ــانون في حـ ــسيادة القـ ــصدي لـ ــصراعللتـ ــد  الـ ــا بعـ  ومـ

 بعد الالتزام بسيادة القانون الوارد في الوثيقة الختامية       . الصراع
 ،)٦٠/١قرار الجمعية العامة     (٢٠٠٥لمؤتمر القمة العالمي لعام     

ــال الأمـــم   وُ ــانون علـــى رأس جـــدول أعمـ ــيادة القـ ضـــعت سـ
 توافـق في الآراء علـى       وبـرز . الدولية الأخرى البرامج  المتحدة و 

 ،الـدولي وضرورة تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الـوطني         
 القـــانون الـــدولي اســـتنادا إلى ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة وقواعـــد 

 .الجيدة ةكموومبادئ الح

 ،٢٠١٠ هيونيــ/حزيــرانفي بيانــه الرئاســي الــصادر في   
 :بما يلي المجلس أقر

ويسلم المجلس بأن احترام القانون الإنـساني       ”    
الـــدولي عنـــصر أساســـي لإرســـاء ســـيادة القـــانون في  
حــالات الــتراع، ويعيــد تأكيــد اقتناعــه بــضرورة أن      

دنيين في التراع المـسلح جانبـا       تشكل حماية السكان الم   
 شــــاملة لحــــل ســــتراتيجيةامهمــــا مــــن جوانــــب أي 

 ).S/PRST/2010/11 (“التراعات

نتــشاطر الآراء الــتي أعــرب عنــها أعــضاء المجلــس   إننــا   
 نهـج أكثـر انتظامـا    تبـاع ان الذين دعـوا إلى   ون الآخر ووالمتكلم

 .لحمايةمن أجل توفير ا



S/PV.6705 (Resumption 1)  
 

12-21052 27 
 

هـــود المبذولـــة  زيـــادة الجبـــضرورة أيـــضا إننـــا نعتقـــد  
. لمكافحة الإفلات من العقاب على الصعيدين الوطني والدولي       

ومــن الجــدير بالثنــاء أن المجلــس لا يــزال يركــز علــى مــسؤولية   
 اتالتحقيقـــإجـــراء الـــدول في إنهـــاء الإفـــلات مـــن العقـــاب و

ــادة  الدقيقــة والمحاكمــات بحــق   الأشــخاص المــسؤولين عــن الإب
و غيرهــا مــن الانتــهاكات  الجماعيــة والجــرائم ضــد الإنــسانية أ 

كرارهـا،  الجسيمة للقـانون الإنـساني الـدولي مـن أجـل تجنـب ت             
 .السلاموالسعي لتحقيق العدالة و

تعلق أرمينيا أهمية قصوى على تعزيز العدالة وسـيادة         و  
 لا غنى عن هـذه القـيم في صـون الأمـن الـدولي      إذ إنهالقانون،  

ك، تـسهم   عـلاوة علـى ذل ـ    . والإقليمي وحماية حقوق الإنسان   
انتـــهاكات وقـــوع الانتـــهاكات المنتظمـــة لـــسيادة القـــانون في 

ــق      ــك حـ ــا في ذلـ ــية، بمـ ــات الأساسـ ــسان والحريـ ــوق الإنـ حقـ
، الـــتي هـــي مـــن بـــين الأســـباب مـــصيرهاالـــشعوب في تقريـــر 

 .عظم الصراعات الإقليميةلم والمباشرةالرئيسية 

لحكــم عــن  ا مفهــوم مفهــوم ســيادة القــانون   ينــاقض  
يــنص هــذا المبــدأ علــى إطــار . تخدام القــوةطريــق القــوة أو اســ

. ة الديمقراطيــةكمــولتــسوية المنازعــات بالوســائل الــسلمية والح
تعزيـز سـيادة القـانون علـى أسـاس العدالـة والأمــن       لـذلك فـإن   

إن مــا تعلنــه .  أوســع للمــستقبليتطلــب التزامــا أعمــق ورؤيــةً 
الـصراع، إعلانـاً    مـا بعـد     والصراع  الأطراف المعنية في حالات     

الالتـزام بمبـادئ عـدم اسـتخدام القـوة          اضحاً لا لبس فيه، من      و
 آخــر بــالغ الأهميــة لخلــق  عــاملاها، يمثــلأو التهديــد باســتخدام

 .بيئة مواتية لبناء الثقة المتبادلة وتحقيق السلام والعدالة والأمن

المهمـة  يحتـل موقـع الـصدارة في        سيادة القانون مفهـوم       
ومـــن .  الدوليـــة الأخـــرىالمعلنـــة للأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات 

، في عـدد متزايـد مـن         الأمـم المتحـدة    عروفة جيـدا أن   الحقائق الم 
المنظمـات الإقليميـة    مـن    الخدمات   تطلب ،في الميدان العمليات  

 في ة،إذ إن تلك الجهات الدولية الفاعل ـ،   المعنية ودون الإقليمية 

 علــى تكــون قــادرة ،بعــض المنــاطق وفي بعــض هــذه الحــالات  
ل فهم أفضل للخصوصيات المحلية لتكم ـّ     وتتمتع ب  ،تقديم الخبرة 

 . الأمم المتحدةخبرة

في حــين أن يتحمــل مجلــس الأمــن المــسؤولية الرئيــسية   
للمنظمــات الدوليــة ذات الــصلة،   عــن صــون الــسلم، يمكــن    

ــا ــة     بمـ ــات الفاعلـ ــون وودز، والجهـ ــسات بريتـ ــك مؤسـ في ذلـ
 وردأن تـضطلع ب ـ   الأخرى المتعددة الأطـراف والمجتمـع المـدني،         

تطــوير وتعزيــز ســيادة   في تــسهم بطريقــة منــسقة   مهــم، وأن 
 .القانون وصون السلم والأمن الدوليين

ــرئيس   ــة  (ال ــم بالإنكليزي ــل  : )تكل أعطــي الكلمــة لممث
 .قيرغيزستان

: )تكلـم بالإنكليزيـة    ()قيرغيزستان (قيديروفالسيد    
، سـيدي   إلـيكم اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخـالص الـشكر           

المفتوحة البالغـة الأهميـة بـشأن     على عقد هذه المناقشة     الرئيس،  
موضــوع يعكــس مــسؤولية مجلــس الأمــن الخاصــة عــن صــون    

. الــسلم والأمــن الــدوليين وفقــا لمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة  
 .وأود أيضا أن أعرب عن امتناني للأمين العام لبيانه الشامل

 عـن ترحب قرغيزستان بـالتقرير الأخـير للأمـين العـام             
ــة في     ــة الانتقاليـ ــانون والعدالـ ــيادة القـ ــوع سـ ــات موضـ مجتمعـ

تؤيـد قيرغيزسـتان   ). *S/2011/634(ما بعـد الـصراع     والصراع  
واصـلة تعزيـز المبـادرات الراميـة        بمتأييدا تاما التزام الأمين العـام       

إلى تعزيز سيادة القانون، وزيـادة بنـاء القـدرات في مؤسـسات          
لأمـم  اسـتجابة   الم، وضـمان    العدالة والأمن في جميـع أنحـاء العـا        

الـــتي تـــدعوها وطنيـــة الطلبـــات لشاملة لالـــسريعة والـــالمتحـــدة 
 .مساعدة في عمليات الإصلاح التشريعيلل

عمـال  أي أ  ميثاق الأمم المتحدة بوضـوح إلى أن      يشير    
ــؤدي إلى ويمكــن أنتحــدث في العــالم   ــهاك ا ت ينبغــي  لــسلامانت

دئ العدالـــة  بالوســـائل الـــسلمية وبمـــا يتفـــق مـــع مبـــاتـــسويتها
وفي ذلـــك الـــصدد، تقـــوم محكمـــة العـــدل  .والقـــانون الـــدولي
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ــة بــدور هــام بوصــفها الجهــاز القــضائي الرئيــسي لــدى     الدولي
وينبغي لمحكمة العدل الدولية أن تكـون إحـدى         . الأمم المتحدة 

. الآليات الرئيسية لتسوية المنازعات الدولية بالوسـائل الـسلمية     
ــثني علــى المحكمــة لمــساهم   ــذلك، ن ــة،  ل ــق هــذه الغاي تها في تحقي

  .فضلا عن مساهمتها القيمة في تطوير القانون الدولي
ــدة         وتقـــر قيرغيزســـتان بأهميـــة برنـــامج الأمـــم المتحـ

للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسـته ونـشره وزيـادة           
تفهمه، وتؤيد تأييدا كـاملا أنـشطة الفريـق المعـني بالتنـسيق في              

رد، والمــسؤول عـن تحقيــق التنــسيق  مجـال ســيادة القـانون والمــوا  
والتماســـك الـــشاملين لعمـــل الأمـــم المتحـــدة في مجـــال ســـيادة 

كذلك نؤيد العمل الهام الـذي تؤديـه مفوضـية الأمـم            . القانون
المتحــدة لحقــوق الإنــسان، خاصــة مــا تقــوم بــه مــن أنــشطة في  
مجال بناء القدرات لتعزيـز المنظومـات الوطنيـة لـسيادة القـانون             

إن بلـــدي . ق الإنـــسان في جميـــع أنحـــاء العـــالمواحتـــرام حقـــو
بوصفه عضوا في مجلس حقوق الإنـسان ونائبـا للـرئيس، يؤيـد             
بهمـــة وجـــوب احتـــرام حقـــوق الإنـــسان في جميـــع الحـــالات، 

في ذلـــك أثنـــاء حـــالات الـــصراع وبعـــد انتـــهاء حـــالات    بمـــا
  .الصراع

ــتي تعلقهــا قيرغيزســتان       ــة ال أود أن أشــدد علــى الأهمي
سيادة القانون في إعادة بنـاء المجتمعـات الخارجـة          على العدالة و  

ــامل       ــج شــ ــن نهــ ــزءا مــ ــك جــ ــف ذلــ ــراعات بوصــ ــن صــ مــ
ــة إلى تحقيــــق المــــصالحة    ــاء الــــسلام الراميــ ــتراتيجيات بنــ لاســ

ــدائم   ــسلام ال ــدرك الأعــضاء  . والاســتقرار وإحــلال ال وكمــا ي
، علـى الـصراع     ٢٠١٠جيدا، فقد تغلبت قيرغيزستان في عـام        

اليا تشهد مرحلة إعـادة البنـاء وبنـاء       الذي نشب فيها، وهي ح    
ونعتقد اعتقادا راسـخا بأنـه ينبغـي        . السلام بعد انتهاء الصراع   

ــرعية      ــدرات وشــ ــتعادة قــ ــة واســ ــة الانتقاليــ ــل العدالــ أن تظــ
المؤسسات الوطنية في صـميم جهـود الأمـم المتحـدة مـن أجـل               

  .تعزيز سيادة القانون

ا ، مـا فتئـت قيرغيزسـتان تحـرز تقـدم          ٢٠١٠منذ عـام      
وبــالرغم مــن كــل الــصعوبات، اعتمــد بلــدي دســتورا  . كــبيرا

جديدا، وعقد انتخابين رئاسيين وبرلمانيين ناجحين، واضـطلع        
بإصلاحات تهدف إلى تحـسين النظـام القـضائي، وزيـادة قـدرة             
أجهـزة إنفــاذ القــانون، وإلى تمكـين المــرأة والــشباب، بالإضــافة   

واليـوم،  . رارإلى ضمان مشاركتهم النشطة في عملية صـنع الق ـ     
تلتزم قيرغيزستان التزاما شديدا بالمبـادئ القانونيـة الدائمـة مـن            
قبيـــل مراعـــاة الأصـــول القانونيـــة وتـــوفير الحمايـــة علـــى قـــدم 
المساواة بموجـب القـانون، واسـتقلالية القـضاء وتحقيـق العدالـة             

إن إحلال الـسلام الـدائم والتوفيـق بـين أبنـاء المجتمـع              . للجميع
رجــة مــن صــراعات يحتــل أولويــة في جــدول      في المنــاطق الخا

ــال حكومــة قيرغيزســتان   ــذا الــسبب، أقــرت جمعيــة    . أعم وله
ــة  ٢٠١١شــعوب قيرغيزســتان في عــام    المفهــوم الخــاص للتنمي

العرقية في توحيـد المجتمـع، ويجـري الآن تطبيقـه بـشكل نـاجح               
  .في جميع أرجاء البلاد

 وفي الختــام، يــتعين علــى مجلــس الأمــن إيــلاء الاعتبــار    
الواجـــب للقيمـــة الـــتي تمثلـــها ســـيادة القـــانون بوصـــفها غايـــة 

وينبغي أن لا يقتصر مسعانا مـن أجـل تحقيـق العدالـة          . ووسيلة
بــل ينبغــي تطبيــق نفــس  . وســيادة القــانون علــى المجــال المحلــي  

إن من مسؤوليتنا الجماعية إظهـار  . المعايير على الصعيد الدولي  
لـشعوب في عالمنـا مـن    نظام دولي عادل وبالتـالي تمكـين جميـع ا      

  .العيش في سلام ووئام
ولكــن، في نفــس الوقــت، يوجــد تــوازن هــش بــين         

الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القـانون في الـدول،           
والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي مسائل لا بـد مـن            

  .النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار
نحـــن ): ليزيـــةتكلـــم بالإنك) (ثيوبيـــاإ (الـــسيد أليمـــو  

 تـشجيع وتعزيـز     -سعداء جدا إذ نرى أن هذا الموضوع الهـام          
ــدوليين     ــن ال ــسلم والأم ــانون في صــون ال ــشه -ســيادة الق  يناق
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ــا   ولــذلك، أود أن . المجلــس خــلال فتــرة رئاســة جنــوب أفريقي
أعــرب عــن تقــديرنا لكــم يــا ســيادة الــرئيس علــى اتخــاذ هــذه   

مـين العـام لتعزيـز العدالـة        ونقدر الجهود التي يبـذلها الأ     . المبادرة
  .وسيادة القانون

لقد تأثرت بـشدة بـضع منـاطق في العـالم، ولـيس مـن                 
ن منطقة كمنطقة القرن الأفريقي قـد لحـق         إقبيل المبالغة القول    

بها تدمير شديد جـراء العواقـب الوخيمـة نتيجـة عـدم الامتثـال         
 لذلك من البديهي أن تعزيز سيادة القانون لـه        . لسيادة القانون 

وممـا لا شـك      .أثر تحويلي كبير على السلم والأمن في منطقتنـا        
فيــه، أن تحــسن الحالــة الأمنيــة وحلــول الــسلام ســيكون بــشير   
خــير لتطلعــات شــعوب المنطقــة نحــو الانتعــاش الاقتــصادي،       
وزرع بذور الأمل في منطقة ما برح فيهـا الأمـل لفتـرة طويلـة               

ــال  ــد المن ــد، ربمــا يعــني  . حلمــا بعي ــسبة للعدي ــضا  وبالن  ذلــك أي
  .تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

لكــن مهمــة ضــمان ســيادة حكــم القــانون، ســواء في     
ــدول، لم تكــن ســهلة      ــين ال ــات ب ــداخلي أو في العلاق المجــال ال

ــسبة لمنطقتنــا  ــذلك مــن البــديهي، وبغــض النظــر عــن      . بالن ك
صلاحياتها النظرية، من واقع تجربة القرن الأفريقـي، فـإن عـدم            

يادة القـــانون في المجـــال المحلـــي يـــرتبط بالتجاهـــل الامتثــال لـــس 
ــنظم      ــدولي الــتي ت ــال لقواعــد القــانون ال الــصارخ وعــدم الامتث

  .العلاقات بين الدول
إن تعزيــز ســيادة القــانون والنــهوض بهــا أســاس مكــين   

لــضمان العدالــة، ومــن ثم للحفــاظ علــى الــسلم والاســتقرار       
 الــتي تنــشأ في وهنــاك مجموعــة مــن القــضايا. المحلــيين في الــدول

ــود     ــدم وجـ ــدرات وعـ ــاء القـ ــق ببنـ ــا يتعلـ ــصدد، فيمـ ذلـــك الـ
مؤسسات قوية لإقامة العدل عنـدما ينـصب تركيـز المـرء علـى           

فــإن احتــرام ســيادة   . مــسألة عــدم الامتثــال لــسيادة القــانون    
القانون والقدرة على وضع القواعد الـتي يـتم الامتثـال لهـا مـن               

تمعــات الــتي تمــر بمرحلــة المــسائل الحيويــة للغايــة لكــي تحقــق المج
  .انتقالية من الحرب إلى السلم النجاح في هذه العملية

ــشة مجلــس        ــد مناق ــا بوضــوح عن ــبين لن ــك، يت ومــع ذل
الأمــن لهــذا الموضــوع أن مــن الأهميــة للغايــة أن نــولي اهتمامــا   
كافيــا لمــسألة عــدم الامتثــال لــسيادة القــانون الــذي تتجلــى في  

ــادئ الق ـــ ــصارخة لمبـ ــهاكات الـ ــنظم  الانتـ ــدولي الـــتي تـ انون الـ
وبإلقـاء لمحـة سـريعة علـى تـاريخ القـرن            . العلاقات بـين الـدول    

ــذلك     ــوح، وكـ ــا ذلـــك في منتـــهى الوضـ الأفريقـــي يتبـــدى لنـ
  .يجري هناك حاليا ما

ومما لا شك فيه، أنه إذا كـان قـد تحقـق بعـض التقـدم          
حـداث  إ حيث بوسع مجلس الأمن -في منطقتنا في هذا الشأن  

ــبير   ــرق ك ــة بتنميــة       بو-ف ــة الدوليــة المعني ســع الهيئــة الحكومي
المنطقــة القيــام بوثبــة واســعة إلى الأمــام في مجــال ضــمان الــسلم 

ــن في المنطقــة  ــشكيك في الآثــار الإيجابيــة    . والأم ولا يمكــن الت
  .لذلك على السلم والأمن الدوليين

تعـرب  ): تكلـم بالإنكليزيـة   ) (الفلـبين  (السيد سوريتا   
ــن تقــديرها و   ــبين ع ــود الــرئيس في    الفل ــدها الكــاملين لجه تأيي

ــشدة علــى مــسألة ذات     ــلازم ب ــز ال اســترعاء الاهتمــام والتركي
  .أهمية حيوية بالنسبة لنا جميعا

ــدولي       ــوطني وال ــصعيدين ال ــى ال ــانون عل إن ســيادة الق
الأســاس الــذي تــبني عليــه الــدول مجتمعــات مــستقرة ومزدهــرة 

ــي علاقــات قويــة   حمايــة فــسيادة القــانون تــشدد علــى    . وتنم
وتلــك مــسألة في . الحقــوق وتؤكــد علــى الامتثــال للالتزامــات

ــن        ــابع م ــسؤول الن ــسلوك الم ــد ال ــن أجــل تحدي ــة م ــة الأهمي غاي
وتلك مسائل حيوية لكـي تأخـذ       . الأفراد والدول على السواء   

  .العدالة مجراها على الصعيدين الوطني والدولي
ن سـيادة القــانون مــسألة جوهريــة لأنهــا أداة وهــدف  إ  

ــس ــتي تمــر      لل ــات ال ــز المجتمع ــادة بنــاء وتعزي ــعينا لإع ياسة في س
فــسيادة . بــصراعات أو في المجتمعــات الخارجــة مــن صــراعات  
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القانون والعدالة حجر الزاوية في برنـامج الـرئيس بنينيـو اكينـو          
وتبرز ذلك الخطة الإنمائية الفلبينية للفتـرة مـن         . للحكم الرشيد 

 لا تقـل أهميـة عـن        ، وتبين أن إقامـة العـدل      ٢٠١٦ إلى   ٢٠١١
تحقيق الخير العام، وأن إطار سيادة القانون هو الأسـاس الـذي            

والتنفيــذ الــصارم لــسيادة   . يرتكــز عليــه مجتمعنــا الــديمقراطي   
القـــانون يظهـــر جديـــة حكومتنـــا في الاضـــطلاع بمـــسؤولياتها  

  .والتزاماتها في بيئة ديمقراطية
ــا انفكـــت الفلـــبين تقـــوم      أمـــا خـــارج حـــدودها، فمـ
ا في زيادة تعزيز سيادة القانون والمؤسسات والعمليـات     بنصيبه

اللازمــة لإعــلاء شــأن ســيادة القــانون في المنــاطق الخارجــة مــن 
الفلـبين  و .صراعات والمناطق المتضررة من الصراعات في العالم      

تشارك بنـشاط في الجهـود الـتي تبـذلها الأمـم المتحـدة لإحـلال                
لـــصراعات وعـــدم الـــسلام والأمـــن في البلـــدان الـــتي مزقتـــها ا 

 رجـالا ونـساء علـى       - فلبيني ١ ٠٠٠ويخدم قرابة   . الاستقرار
في ثمـاني   في الميـدان    قوات حفـظ الـسلام      في صفوف    - واءالس

المزيـد مـن التـدريب وبنـاء        وتـوفير   . مم المتحدة تابعة للأ بعثات  
قاعـــدة صـــلبة مـــن مبـــادئ القـــانون   اســـتنادا إلى - القـــدرات

 الـسلام وعمليـات     ةحفظ ـكـين   يزيد مـن تم    س - وتحقيق العدالة 
مـن جانبنـا،    و. مـن تحقيـق إنجـازات أكـبر بكـثير         حفظ الـسلام    

منـــهج الأمـــم علـــى  لتـــدريب المـــدربين ،استـــضفنا دورةفقـــد 
بمنــع الجــرائم الجنــسية لتــدريب الــشرطة المعــني المتحــدة الموحــد 

ــسانية والتحقيــق فيهــا و ــرانمــانيلا في  في ،الجن ــه/حزي  مــن يوني
 بيـل يجـري   أول تـدريب مـن هـذا الق       ذلك  وكان  . العام الماضي 

  .في المنطقة الآسيوية
مـساعدة فعالـة    التعاون الـدولي في تـوفير       ويتعين زيادة     

ــانون،      ــؤ بهــا وتخــضع للمــساءلة في مجــال ســيادة الق يمكــن التنب
ولا يــزال . الحاجــة إليهــافيهــا شتد وذلــك في الأمــاكن الــتي ت ــ

للـبرامج في   سـيما  ، ولااحاسم ـأمرا  المانحة  بلداناستمرار دعم ال  
ــال  ــانون و مجــ ــيادة القــ ــود اســ ــة لجهــ ــذ  المتابعــ ــة لتنفيــ لمبذولــ

  .الإصلاحات في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع

 المعنـون تقريـر   الالاستنتاجات والتوصيات الواردة في     و  
 وطنيـة بـشأن المـساعدة في مجـال          منظورات: أصوات جديدة ”

عـني بالتنـسيق والمـوارد      الفريـق الم  ، الصادر عـن     “سيادة القانون 
ــانون،  في مجــال  ــاجــديرة بســيادة الق ــاه نوجــه و. اهتمامن الانتب

ضرورة الاعتمـاد علـى أصـحاب المـصلحة       على نحو خاص إلى     
ــة  ــهم الوطني ــزوالحاجــة إلى وتمكين ــسيق وتعزي ــساق  التن في الات

ــانون في     ــيادة الق ــال س ــساعدة في مج ــياق الالم ــيد  س ــذ الرش تنفي
داخـل  نتواصـل   أن  المهم بشكل حيوي     منو. لتدابير الإصلاح 

. الأمــــم المتحــــدة بــــشأن المــــسائل المتعلقــــة بــــسيادة القــــانون
ــى      و ــانون علـ ــيادة القـ ــشأن سـ ــستوى بـ ــع المـ ــاع الرفيـ الاجتمـ
رفيـع  العقد خـلال الجـزء      يي س ـ ذ الوطني والـدولي، ال ـ    ستويينالم

يكون س ـلجمعية العامة، من الدورة السابعة والستين ل  المستوى  
ا لإثــراء مناقــشاتنا بــشأن ســيادة القــانون علــى  جــدمنــبرا قيمــا 

  .المستويين كلا
بوصـفها  لالتزاماتهـا ومـسؤولياتها     إدراكا مـن الفلـبين      و  

ــة ــة ديمقراطيـ ــة  إذ تـــضع  و- دولـ ــدروس القيمـ ــا الـ في اعتبارهـ
 والديكتاتوريــة يالاســتعمارالحكــم محاربــة مــن  هــاتعلمنا الــتي

ــة  ــد صــدقت   -القمعي ــا   فق ــى نظ ــام الماضــي عل ــا في الع م روم
انتخـاب الـسيدة    ويظهـر   . الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة    

ــام  ــانتياغو  ميري ــسور س ــة    في ديفين ــة ثق ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
 الجماعيـة لمكافحـة الإفـلات    نـا هودبجالمجتمع الدولي في التزامنـا      

  . وقدرتنا على الإسهام فيهامن العقاب
ات القـضائية   المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئ     و  
نتــهاكات الادور حيــوي في منــع الــصراعات وبــ قــومالدوليــة ت

يجـب  و. ، في المساعدة على حل التراعات   بدور، لا يقل أهمية   و
 سـيادة   لضمان ناعلينا الاستفادة الكاملة من مواردنا ومؤسسات     

ــانون  ــة والقــ ــصراعات  . العدالــ ــشب الــ ــة لأ ا-وتنــ يديولوجيــ
عنـدما  المـرة تلـو الأخـرى        -والسياسية والعسكرية والإقليميـة     

ــضعف  ــانون ت ــيادة الق ــا  . س ــتعين علين ــا   وي ــل مع مواصــلة العم
إنـشاء  ضمان  ل ـلإعادة بناء المجتمعات التي مزقتـها الـصراعات و        
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يــتعين ولكــن . المؤســسات والعمليــات الديمقراطيــة أو تعزيزهــا
 يضا مواصلة العمل يـدا واحـدة لمنـع تـصعيد الـصراعات            علينا أ 

حول هـذه النقطـة، أود أن       و. ة القانون احترام سياد عن طريق   
علـى أن سـيادة القـانون لهـا         شـددوا   الآخـرين الـذين     أنضم إلى   

دور محوري في تسوية التراعـات، سـواء كـان ذلـك في طريقـة               
  .التسوية أو في جوهر الأسباب الكامنة وراء التراع

 نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ١٥في  وتحديـدا   عاما،   ٣٠قبل    
للقـــانون ددا علـــى تقـــديرنا البـــالغ أكـــدنا جميعـــا مجـــ، ١٩٨٢

 عنـدما   ، وذلـك  نزاعات محتملـة أو فعليـة     مواجهة  والعدالة عند   
لمنازعـــات ااعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة إعـــلان مـــانيلا لتـــسوية  

 إعــلان مــانيلاو). ٣٧/١٠القــرار  ( بالوســائل الــسلميةالدوليــة
  يتفق معينبغي تسويتها بما ن التراعات الدولية أيعزز قاعدة 

ــادئ ــدولي  مب ــانون ال ــة والق ــام وفي .  العدال ــذا الع  ســنحتفل ،ه
الفلـبين  وسـتحتفل  بالذكرى الـسنوية الـثلاثين لإعـلان مـانيلا،          

  .٢٠١٢طوال عام بهذا الحدث التاريخي 
في أهــداف ووســائل همــا العدالــة وســيادة القــانون إن   

 لتحقيـــق ها بـــصورة صـــحيحةيجـــب علينـــا تـــسخيرآن معـــا، 
عـالم يـنعم بمزيـد مـن الـسلام           في بنـاء     المتمثلـة أهدافنا المشتركة   
  .والتقدم والازدهار

متكلمـــون لا يوجـــد : )تكلـــم بالإنكليزيـــة (الـــرئيس  
ــائمتيفيآخــرون  ــذلك، يكــون  .  ق ــتم  مجلــس الأمــن  ب ــد اخت ق

  .المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله
  .١٧:٠٥رفعت الجلسة الساعة   
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	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو ممثلي بوتسوانا والفلبين إلى الاشتراك في هذه الجلسة.
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	أعطي الكلمة الآن لسعادة السيد توماس مايير - هارتنغ، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة.
	السيد مايير - هارتنغ (تكلم بالإنكليزية): يشرفني أن أتكلم باسم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. ويرحب الاتحاد والدول الأعضاء فيه كثيرا بإتاحة الفرصة لمواصلة المناقشة بشأن هذا الموضوع الهام هنا في شكل مناقشة مفتوحة.
	يؤيد هذا البيان البلد المنضم كرواتيا، والبلدان المرشحة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والجبل الأسود وأيسلندا، وبلدان عملية تحقيق الاستقرار والانتساب المرشحة المحتملة، ألبانيا والبوسنة والهرسك، فضلاً عن أوكرانيا وجمهورية مولدوفا.
	لقد أصبحت سيادة القانون موضوعا للمناقشة في جميع الأجهزة ذات الصلة في الأمم المتحدة، وتشكل جزءا من جميع أنشطة الأمم المتحدة. إن سيادة القانون مبدأ أساسي في النظام القانوني والسياسي الداخلي للاتحاد الأوروبي وسياسته الخارجية. ولم يعد ثمة جدال في أهمية سيادة القانون بالنسبة لعمل مجلس الأمن. ويتم بصورة منتظمة إدراج عناصر سيادة القانون في عمل المجلس في العديد من سياقات الحالات المحددة. ومن أجل الوصول إلى نهج أكثر تماسكا وانتظاما، فإن من المهم عقد مناقشات مواضيعية كهذه.
	ونلتزم التزاما عميقا بدعم وتطوير نظام دولي يقوم على سيادة القانون حيث يُحترم فيه القانون الدولي ويُنفَّذ على النحو الكامل، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين. والقانون الدولي وسيادة القانون هما حجر الأساس للنظام الدولي، مع وجود الأمم المتحدة في صميمه. لذلك، لا نزال نؤيد بشدة أنشطة الأمم المتحدة في هذا الميدان.
	ونحيط علما بتقرير الأمين العام الصادر مؤخرا (S/2011/634*)، وبالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات الأمين العام الواردة في تقريره لعام 2004 (S/2004/616). وفيما يتعلق بحالات الصراع وما بعد الصراع، نعتقد أن تعزيز سيادة القانون ضروري أيضا.
	إن كفالة سيادة القانون قبل انتهاء الصراعات المفتوحة، أو أثناءها، أو بعدها، وفي عمليات حفظ السلام بحد ذاتها، هي الطريقة الأكثر واقعية لتحمل المجلس المسؤولية عن التمسك بالمعايير الدولية. تلك مهمة تتطلب الوجود والموارد على مر الزمن.
	وفي ذلك الصدد، نؤيد التوصيات الواردة في التقرير الأخير للأمين العام. ونؤيد على وجه الخصوص تأييدا تاما فكرة تعزيز الحوار والتعاون القائمين. ونشجع الأمين العام على مواصلة جهوده الرامية إلى تنفيذ المبادرات المتعلقة بسيادة القانون على نحو شامل ومتعدد الأبعاد، إدراكا لأهمية أبعاد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصراع، وبهدف كفالة تحقيق السلام والأمن لأمد طويل.
	ويؤيد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء عقد الاجتماع المقبل الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون، في بداية الدورة السابعة والستين، ويتطلع إلى المشاركة في ذلك النقاش.
	وسيادة القانون ذات أهمية حاسمة لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية. واحترام العدالة وسيادة القانون شرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بغية توطيد ودعم الديمقراطية ومكافحة الإفلات من العقاب. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إن احترام سيادة القانون ضروري لمنع نشوب الصراعات، وتسوية الصراعات، وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. وهو يرتبط ارتباطا لا ينفصم بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويحتاج إلى متابعة على كلا الصعيدين الوطني والدولي. لذلك، نؤيد بقوة دور محكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وندعو جميع الدول التي لم تنظر بعد في قبول اختصاص المحكمة وفقا لنظامها الأساسي إلى أن تفعل ذلك.
	علاوة على ذلك، يؤيد الاتحاد الأوروبي المحكمة الجنائية الدولية بقوة. ومن خلال إحالة الحالتين في دارفور وليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في القرارين 1593 (2005) و 1970 (2011)، يكون مجلس الأمن قد اتخذ إجراء حاسما لمكافحة الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة للضحايا. ويدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء جميع أعضاء الأمم المتحدة التي ليست أطرافا بعد في نظام روما الأساسي الى التصديق عليها أو الانضمام إليها، ويدعو جميع الدول الأطراف التي لم تُدخل حتى الآن النظام الأساسي في قوانينها الوطنية الى أن تفعل ذلك، ويدعو جميع الدول إلى التعاون التام مع المحكمة من خلال تنفيذ قراراتها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
	ونظام روما الأساسي بمثابة مثال رئيسي على التفاعل بين الجهود التي تبذل على الصعيدين الدولي والوطني في سبيل تحقيق سيادة القانون. والمحكمة الجنائية الدولية مكمّلة للولايات القضائية الوطنية، وهي حافز هام على تطوير نظم العدالة محليا. ودعم مجلس الأمن لبناء القدرات الوطنية من أجل العدالة هو استثمار مهم في تحقيق السلام والأمن. 
	وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتوفير قدر أكبر من وصول النساء والأطفال والجماعات الضعيفة إلى العدالة. فالمحاكم المتخصصة، على سبيل المثال محاكم الأسرة أو المحاكم المتنقلة، هي أدوات للمساعدة على تقريب العدالة من النساء والأطفال.
	وفيما يتعلق بمبادرات الأمين العام لدعم بناء القدرات القضائية الوطنية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، نود الإشارة إلى أن الشبكة الأوروبية لمراكز الاتصال فيما يتعلق بالأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،قد تم إنشاؤها في عام 2002.
	وبالنسبة إلى حالات الصراع وما بعد الصراع، نؤكد على ضرورة تحقيق مزيد من الجودة والتنسيق والاتساق في عمل الأمم المتحدة وأعضائها. وينبغي للأمم المتحدة أن تكرس اهتماما خاصا لتعزيز أنشطة الوساطة؛ فهذه الأنشطة ينبغي أن يكون لها التأثير الواجب على مسائل العدالة، بما في ذلك محاكمة مرتكبي الفظائع، ورفض العفو والحصانات بالنسبة إلى أفظع الجرائم المرتكبة. ونشجع أيضا الأمين العام على المضي قدما في كفالة أن تستجيب الأمم المتحدة لطلبات المساعدة في عمليتي صياغة الدساتير والإصلاح القضائي.
	أخيرا، من خلال أداة تحقيق الاستقرار، التي أنشئت إلى حد كبير عن طريق الدعم من جانب مبادرات وكالات الأمم المتحدة، يقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة في ميدان سيادة القانون للبلدان التي تمر بأزمة أو الخارجة منها. فقد تم تقديم العون في الوقت المناسب لدعم العمليات الدستورية في البلدان الخارجة من الاضطراب السياسي والماضية قدما نحو إعادة إرساء الوحدة الوطنية والمستقبل الديمقراطي. كما جرى تقديم الدعم للعمليات التشريعية الرئيسية بهدف تنفيذ الدساتير الجديدة، على سبيل المثال، في بوليفيا، وزمبابوي، وقيرغيزستان. ونفّذ الاتحاد الأوروبي أيضا العديد من عمليات إدارة الأزمات المدنية في سياق سياسته المتعلقة بالأمن والدفاع المشترك التي تركز على سيادة القانون.
	وأبرز مثال على ذلك هو بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو ضمن الإطار العام للقرار 1244 (1999). فهناك أكثر من 000 2 خبير مدني من الاتحاد الأوروبي يساعدون السلطات في كوسوفو، ولا سيما دوائر الشرطة والقضاء والجمارك والإصلاحيات، في جميع المجالات المتصلة بسيادة القانون، بغية كفالة اعتماد أفضل الممارسات. ومن خلال بعثة الاتحاد الأوروبي المتكاملة لسيادة القانون في العراق، يساهم الاتحاد الأوروبي أيضا في إنشاء النظام القضائي الجنائي المهني في العراق.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثلة إستونيا.
	السيدة إنتلمان (إستونيا) (تكلمت بالإنكليزية): في البداية، اسمحوا لي أن أهنئ جنوب أفريقيا على تنظيم هذه المناقشة. 
	إن إستونيا تؤيد البيان الذي أدلى به المراقب عن الاتحاد الأوروبي.
	نحن نرحب بالتركيز المتزايد الذي توليه الأمم المتحدة لسيادة القانون والعدالة من خلال المناقشات التي تجري هنا في مجلس الأمن، وفي الجمعية العامة، ومن خلال الأنشطة الملموسة التي تقوم بها منظومة الأمم المتحدة. وفي ضوء التغيرات السياسية العميقة التي حدثت مؤخرا في أجزاء كثيرة من العالم، والتهديدات الجديدة للسلام الدولي، يصبح أكثر أهمية أن تظل سيادة القانون مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة.
	وبياني اليوم هو أساسا حول المحكمة الجنائية الدولية. إن العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة ذات أهمية حاسمة من نواح كثيرة. وعام 2012 يصادف الذكرى السنوية العاشرة للمحكمة. ولقد باتت هذه المؤسسة تتمتع الآن بسمعة راسخة وتقوم بدور محترم على الساحة الدولية. وبالتوقيع على نظام روما الأساسي في عام 1998، وافقت الدول على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بوصفها محكمة الملاذ الأخير لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية البشعة. كما اتفقت على أن تتولى المسؤولية الرئيسية، على الصعيد الوطني، عن تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. وفي الوقت الحاضر، هناك 120 دولة طرفا في نظام روما الأساسي. والحملة لإضفاء الطابع العالمي على نظام روما الأساسي مستمرة، بدعم من الدول الأطراف، والأطراف الفاعلة الإقليمية، والأمم المتحدة. 
	وفيما تستمر الجهود نحو التصديق العالمي على نظام روما الأساسي، فإن ضرورة العمل على تعزيز السلطات القضائية الوطنية لتكون قادرة على محاكمة الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي تصبح أكثر وأكثر الحاحا. إن المحكمة والدول الأطراف تقوم بأنشطة هامة في دعم البلدان المحتاجة. ومن الواضح، مع ذلك، أنه إذا أردنا أن ننجح، فإن القدرة على محاكمة الجرائم الدولية يجب أن تصبح جزءا لا يتجزأ من الأنشطة الواسعة التي تقوم بها جميع الجهات الفاعلة بغية تحقيق سيادة القانون. ومنظومة الأمم المتحدة مهيأة جيدا لكي تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية في هذا المجال. وجهودنا المشتركة لتقديم المساعدة من أجل تطوير القدرات الوطنية لمواجهة الجرائم المذكورة في نظام روما الأساسي تعزز نظم العدالة الوطنية ككل. ويسرني جدا القول إن هناك حوارا جاريا بين المحكمة، وجمعية الدول الأطراف، ومنظومة الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة.
	ومع الاستمرار في مكافحة الإفلات من العقاب، يظل الهدف النهائي هو منع ارتكاب الجرائم في المقام الأول.
	تتوقف قدرة المحكمة على أداء وظائفها أيضا على قدرة وتصميمهم الدول الأطراف والدول الأخرى على التعاون. لا يزال هناك عدد من مذكرات التوقيف المعلقة. وتعمل الدول الأطراف باستمرار من خلال مكتبها ومع الرئيس من أجل كفالة التعاون الكامل مع المحكمة، لا سيما في المجال الحيوي لتنفيذ مذكرات الاعتقال. لقد أحال مجلس الأمن قضيتين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي هاتين الحالتين أيضا ما زالت مذكرتا الاعتقال معلقتين. في الآونة الأخيرة، أحالت المحكمة اثنتين من نتائج عدم التعاون إلى مجلس الأمن. إن استمرار التركيز الدولي على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية من الأهمية بمكان إذا كان لمساعي وضع حد للإفلات من العقاب أن تكون ناجحة وذات مصداقية.
	إن مَن يعانون من الجرائم الدولية البشعة هم في الغالب أضعف الناس، أي النساء والأطفال. ومعالجة محنة الضحايا من خلال برامج مجتمعية أوسع، بما في ذلك التعليم، هي أحد الأنشطة التي تضطلع بها المحكمة. تستهدف تلك الأنشطة، الممولة بالتبرعات، المجتمعات المتضررة، وتساعد على التعافي، كما تسهم في تعميق التغيير في المجتمع من خلال مساعدة الناس على استعادة كرامتهم وإعادة بناء مجتمعاتهم. وهنا مرة أخرى، للتفاعل مع منظومة الأمم المتحدة قيمة كبيرة.
	ينبغي أن يظل القرار 1325 (2000) وقرارات مجلس الأمن الأخرى المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن والأطفال في حالات الصراع المسلح في موقع الصدارة في جدول أعمال الأمم المتحدة. وما فتئنا يساورنا القلق إزاء استمرار التقارير التي ترد عن عمليات الاغتصاب الجماعي المستخدم كوسيلة من وسائل الحرب، وإزاء قلة أعداد الجناة الذين يُقدّمون إلى العدالة. والوسيلة الوحيدة لعلاج هذه الحالة تتمثل في ضمان امتلاك جميع الهيئات القضائية الوطنية القدرة على التحقيق في أسوأ الجرائم والمحاكمة عليها بموجب القانون الدولي.
	بالنظر إلى أن المجلس قد أقر بأن العنف الجنسي المتصل بالصراع يشكل بحكم القانون تهديدا للسلم والأمن الدوليين، فإننا نأمل في أن يواظب المجلس على العمل بنشاط في هذه المسألة. من المهم المحافظة على التركيز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سائر أنشطة سيادة القانون. وآمل أن يوفر الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون، المقرر أن تعقده الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر، زخما جديدا لهذه المناقشات.
	في الختام، أود أن أقول إن إستونيا ملتزمة التزاما راسخا بالنظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد أصبحت إستونيا من المانحين الدوليين، وتتمتع سيادة القانون بمكانة بارزة في استراتيجيتنا للتعاون الإنمائي. لقد وضعت إستونيا أساساً مستقراً ومثمرا للتعاون مع العديد من البلدان الشريكة لنا من خلال تقاسم تجربتنا الأخيرة من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. هذا هو السبب في أننا ندعم ونقدر تقديرا عالياً تعاون الاتحاد الأوروبي في مجال سيادة القانون مع جيرانه الشرقيين في إطار الشراكة الشرقية. كما نشارك بنشاط في العديد من عمليات الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات المدنية، مع التركيز على سيادة القانون.
	الرئيس: أعطي الكلمة الآن لممثل فنلندا.
	السيد فينانين (فنلندا) (تكلم بالإنكليزية): أشكركم، سيدي، على تنظيمكم هذه المناقشة. وأهنئ الأمين العام على التقرير الممتاز المعروض علينا اليوم (S/2011/634*). ونؤيد تنفيذ التوصيات الواردة فيه تنفيذاً كاملاً.
	تؤيد فنلندا بيان الاتحاد الأوروبي. وعلى سبيل الإضافة، سأبدي بعض الملاحظات على مسألتين مترابطتين: الأولى، سيادة القانون والعدالة الانتقالية في عمليات السلام والوساطة واتفاقات السلام؛ والثانية، إمكانية وصول النساء والأطفال والفئات الضعيفة إلى العدالة.
	لقد ظل المجلس، على مدى عقد من الزمن تقريبا، يناقش مسألة سيادة القانون في سياق السلم والأمن، وقد برز تفاهم مشترك على الدور المركزي للعدالة وسيادة القانون في منع نشوب الصراعات واستدامة اتفاقات السلام. ومن التحديات الخاصة التي تبرز عند جلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات تلبيةُ الاحتياجات الفورية للاستقرار والعدالة بطريقة متوازنة.
	يؤكد الأمين العام في تقريره أن سياسة الأمم المتحدة المتمثلة في رفض أي تأييد للعفو عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان باتت تنعكس بشكل متزايد في اتفاقات السلام ووقف إطلاق النار والترتيبات الأخرى. وقد صبح العفو الشامل أقل شيوعا بكثير اليوم منه قبل 10 سنوات. وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإننا نتفق مع ما خلص إليه الأمين العام من أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، إذ لا يزال إدماج تدابير المساءلة والعدالة في اتفاقات السلام متفاوتا. وهذا أحد المجالات التي نحن على استعداد للعمل فيها مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء على مواصلة تحسين نوعية الوساطة، واتفاقات السلام الناتجة عن ذلك وتنفيذها.
	لا يمكن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان والحاجة إلى العدالة بدعوى تحقيق الاستقرار. ولا يمكن للسلام أن يكون مستداما إلا إذا سار جنبا إلى جنب مع تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان. يجب أن تكون هناك استراتيجية للعدالة الانتقالية متعددة الأوجه ومُسلسلة بشكل صحيح لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك المحاكمات، وتقصي الحقيقة، والتعويضات والإصلاح المؤسسي. ويظهر تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 2011 أن تعزيز توفير الأمن والعدالة وفرص العمل يمثل شرطا مسبقا لنجاح الانتقال إلى الاستقرار. وإنْ فُقِد أحد هذه العناصر، ضَعُفت احتمالات نجاح العمليات الانتقالية.
	من المهم التأكد من أخذ سيادة القانون في الاعتبار في جميع جهود الإصلاح وإعادة البناء في حالات الصراع وما بعد انتهائه. وعند القيام بذلك، ينبغي إعطاء الأولوية لإمكانية الوصول إلى العدالة لأولئك الذين يعانون في كثير من الأحيان على نحو غير متناسب في حالات والصراع، ولا تزال أصواتهم، للأسف، هي الأضعف في مفاوضات السلام وعمليات ما بعد الصراع، ونقصد بذلك النساء والأطفال والفئات المهمشة.
	ويوصي الأمين العام بأن تكفل سياسة الأمم المتحدة الإدماج الكامل للسكان المهمشين. وتحرز الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة تقدماً جيداً في تعزيز وصول المرأة إلى العدالة في حالات ما بعد الصراع. وأود أن أثني على عمل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع في هذا الصدد.
	الأطفال بحاجة إلى اهتمامنا. ويوصي الأمين العام في تقريره بوضع حد أدنى من المعايير المشتركة بشأن الأطفال والعدالة الانتقالية. وتؤيد فنلندا ذلك النداء تأييدا كاملا. ومن المجالات الأخرى التي تود فنلندا أن تشهد إحراز تقدم فيها منحُ التعويضات لضحايا الصراع والانتهاكات الخطيرة. ونعتقد أن الإجراءات المبتكرة، مثل التعويضات الجماعية أو التدابير التي تخلق الفرص الاقتصادية وفرص التوظيف، يمكن أن تسهم إسهاماً كبيراً ليس فقط في تحقيق العدالة وإنما أيضا في بلوغ الهدف الأوسع المتمثل في بناء السلام.
	على الرغم من أنني لم أذكر العديد من المسائل ذات الصلة - مثل دور محكمة العدل الدولية، وأهمية المحكمة الجنائية الدولية وتقديم الدعم لتنفيذ مبدأ التكامل إلى أقصى حد، أو الاعتبارات العملية اللازمة لأنظمة الجزاءات - فإن دعمنا لجميع اللبنات الأساسية لسيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني راسخ لا يتزعزع. وأشكركم، سيدي، على إتاحة الفرصة لنا لمخاطبة المجلس، ونحن على استعداد للعمل مع المجلس وسائر عضوية الأمم المتحدة من أجل تعزيز سيادة القانون.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل سويسرا.
	السيد سيغر (سويسرا) (تكلم بالفرنسية): أود أن أشكر جنوب أفريقيا على تنظيم هذه المناقشة. وأود أيضا أن أذكر أن سويسرا تؤيد البيان الذي سيدلي به ممثل النمسا بالنيابة عن شبكة الأمن البشري. بيد أننا نود، بصفتنا الوطنية، أن نلفت انتباه المجلس إلى النقاط الثلاث التالية.
	هناك الكثير مما يمكن قوله بشأن هذه المسألة، لا سيما عن الدور الحاسم الذي تضطلع به محكمة العدل الدولية في الحفاظ على نظام عالمي قائم على القانون. لكن نظرا لضيق الوقت المتاح، نود أن نلفت انتباه مجلس الأمن إلى ثلاث نقاط نعتقد أنها تتسم بأهمية خاصة.
	أولا، نرحب بتقرير الأمين العام عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2011 (S/2011/634*). ويشدد التقرير عن حق على ضرورة اتباع نهج شامل لحالات الصراع وما بعد انتهاء الصراع. إن المبادئ المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب والتي صاغتها اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الفترة من 1994 إلى 2005، هي حجر الزاوية في هذا النهج. وتلك المبادئ تنص على وجوب التعامل مع الماضي بطريقة فعالة ودائمة وعلى قول الحقيقة، وإقامة العدل، وتقديم التعويضات للضحايا وإجراء الإصلاحات المؤسسية. وهذه كلها ترمي إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة. ولا يزال يتعين القيام بالمزيد لكي يتسنى بصورة منهجية اتباع هذا النهج المتماسك في أنشطة الأمم المتحدة وتجسيده في الميدان.
	في ذلك السياق، نعتقد أن من المهم بصفة خاصة استرعاء انتباه مجلس الأمن إلى منح ولاية جديدة للمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمان عدم التكرار التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بتوافق الآراء في أيلول/سبتمبر 2011. وتم البدء بتنفيذ ذلك الإجراء الخاص الجديد للمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب، وتمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها على نحو أفضل وإسماع صوت للضحايا، فضلا عن ضمان احترام حقوق الضحايا. ندعو مجلس الأمن إلى النظر بهمة في عمل المقرر الخاص، ونأمل أن ينال المقرر الدعم الكامل من لدن المجلس.
	ثانيا، نود أن نسترعي انتباه مجلس الأمن إلى استنتاجات البنك الدولي الواردة في تقرير التنمية في العالم لعام 2011 بشأن الصراعات والأمن والتنمية. في رأينا، يبرز التقرير عدة جوانب حيوية يجب أن تكون جزءا من المناقشات الدائرة بشأن العدالة وسيادة القانون. ويشير بوجه الخصوص، إلى الصلات بين الصراع والإفلات من العقاب، وضعف الهياكل الحكومية، بينما يشدد أيضا على الصلات الواضحة بين التنمية والاقتصاد وسيادة القانون.
	يذكر أيضا تقرير البنك الدولي أن العدالة وسيادة القانون، هي عوامل جوهرية في منع نشوب الصراعات وتوطيد دعائم السلام. ومن هنا، فإن استثمار مجلس الأمن في سيادة القانون ليس استثمارا حصيفا فحسب في صيانة السلم، بل يمثل أيضا استثمارا حصيفا في التنمية.
	ونوصي المجلس بدراسة الاستنتاجات الواردة في التقرير دراسة متأنية. ولا يزال يتعين تعلم الكثير من الدروس بشأن الكيفية التي يجب العمل بها والتي يمكن من خلالها تماما تعزيز حالات ما بعد انتهاء الصراع. إن مجلس الأمن بتضمينه بصورة منهجية موضوع تعزيز العدالة وسيادة القانون في أهداف بعثاته، بوسعه أن يساعد في المضي قدما بهذه المسألة بالإصرار على إجراء تقييمات منتظمة للتقدم المحرز. وأود أن أستشهد بالمثال الإيجابي الأخير للقرار 2027 (2011) بشأن بوروندي والذي تم فيه إبراز هذا النهج.
	ثالثا، يهيب تقرير الأمين العام بالأمم المتحدة بجعل تدابيرها أكثر قابلية للتنبؤ، وفعالة وشفافة. ولا ينبغي أن يكون اللجوء إلى الآليات القانونية الدولية استثناء من تلك المتطلبات. لذلك نعتقد بأنه ينبغي لمجلس الأمن وضع نهج قابل للتنبؤ ومتماسك فيما يتعلق بالحالات التي يحيلها إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بينما يدعم في الوقت نفسه القرارات السابقة.
	إن المحكمة الجنائية الدولية محكمة قانونية، وبما أن المحكمة هيئة قضائية، فإن مبادئ المساواة والموضوعية تؤدي فيها دورا أكثر أهمية من أي مكان آخر. والآثار المترتبة على عمل مجلس الأمن تنطوي بصورة أساسية على شقين. الأول، إذا ما أحال مجلس الأمن قضية ما إلى المحكمة في حالة معينة، يتعين عليه أن يفعل ذلك لدى تناوله حالات أخرى مماثلة. أما الشق الثاني، فهو ما أن يحيل أي قضية للمحكمة، عليه مواصلة تقديم دعمه الكامل، بما في ذلك دعمه المالي، لعمل المحكمة بينما يحترم استقلالها واستقلالية اتخاذ القرار فيها.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة لممثل شيلي.
	السيد أراسوريس (شيلي) (تكلم بالإسبانية): تود شيلي أيضا أن تشكر جنوب أفريقيا على الدعوة إلى عقد هذه المناقشة المفتوحة، ونود أيضا أن نشكر الأمين العام على تقريره الشامل (S/2011/634*)، وعلى بيانه هذا الصباح. وبطبيعة الحال فإن مجلس الأمن هو الهيئة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، ويؤدي دورا هاما في تعزيز حقوق الإنسان.
	يؤيد وفدي البيان الذي أدلى به ممثل النمسا بالنيابة عن شبكة الأمن البشري.
	أود أن أذكر بأن رؤساء الدول والحكومات اجتمعوا هنا في نيويورك في عام 2005، واعتمدوا الوثيقة الختامية للقمة العالمية (قرار الجمعية العامة 60/1) وأعربوا فيها عن التزامهم بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون والديمقراطية. وأبرزوا أيضا الصلة الوثيقة بين تلك المفاهيم والكيفية التي يمكن بها أن يعزز كل منها الآخر. ويجب تفعيل سيادة القانون في العلاقات الدولية وفي العلاقات داخل الدول. فاحترامها على الصعيد الدولي عنصر جوهري لسلم الدول واستقرارها، وكذلك للحكم الديمقراطي والتنمية.
	وكما أعرب الأمين العام بصورة جيدة جدا في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة، فإن احترام سيادة القانون على الصعيد الدولي يكمن في أساس ميثاق الأمم المتحدة ذاته. إذ يجب على جميع الدول في علاقاتها المتبادلة احترام القواعد القانونية الملزمة لها وإخضاع منازعاتها إلى أساليب متفق عليها من أجل تسويتها بالوسائل السلمية، واحترام سيادة الدول، والمساواة القانونية بين الدول. وهذا هو المقصود بسيادة القانون على الصعيد الدولي.
	إن شيلي تعلق أقصى درجة من الأهمية على تعزيز احترام سيادة القانون، وترى أنه من المهم للغاية تعزيزه.
	وبوصفنا بلدا يحترم القانون الدولي، نقر ونؤيد المبادئ الواردة في الميثاق بوصفها قيما جوهرية في أي مجتمع عصري. وبطبيعة الحال، فإن تلك العناصر وغيرها، كاحترام المعاهدات الدولية، تسهم في التنمية المنسقة والتعايش السلمي بين الدول.
	وفي الوقت نفسه، يجب احترام سيادة القانون داخل الدول. فاحترامها شرط مسبق لا مندوحة عنه لإحلال السلم المحلي الذي يرتبط بالسلم الدولي. إن الأداء المناسب للمؤسسات والهيئات الوطنية يمكن من التطوير الطبيعي لسيادة القانون. ومن دون احترام تلك المؤسسات والمنظمات لا يمكن لأي دولة أن تطور أنشطتها بصورة مناسبة. وبلغة القانون، يعني ذلك الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ووجود نظام قانوني مستقل يعمل بطريقة مشروعة. ويعني أيضا أن أي فرد يرتكب جريمة ما يجب أن يساءل عن سلوكه أمام الهيئات القانونية، بغض النظر عن المنصب الذي يشغله، ويجب تطبيق القانون بالقسطاس المستقيم على الجميع.
	من الواضح أن الدور الرئيسي في التقيد بسيادة القانون واحترامها أمر يعود للدول ومؤسساتها المناسبة التي تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن ضمان تنفيذ سيادة القانون تنفيذا كاملا. ومع ذلك، يتوجب على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بصورة خاصة من خلال أجهزتها الرئيسية، والجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية أن تراقب أيضا وتشجع احترام سيادة القانون.
	إن احترام سيادة القانون تمكننا من الحيلولة دون اندلاع الصراعات الداخلية. وفي ذلك الصدد، يتعين على المجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص، إنشاء آليات تمكننا من تفادي اندلاع الصراعات الداخلية. وفي ذلك الصدد، توجد فرصة كبيرة للعمل الوقائي الذي يمكن من خلاله تفادي العديد من الصراعات. وفي الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الصراعات، يجب إدارة الفترة التي تلي انتهاء الصراع، بطريقة يمكن فيها التغلب على تلك العقبات التي تقف أمام الجهود التنفيذية التي تقوم بها الحكومات بهدف إعادة بناء المؤسسات الوطنية.
	إن الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بوصفها ركائز هامة جدا في سيادة القانون، لا بد من العمل على إعادة بنائها لضمان تحقيق الاستقرار المناسب لتنظيم المجتمع. وفي هذه الحالات، لا بد من إقامة تعاون وثيق بين الحكومة والمجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة التي ما انفكت تعمل من أجل تحقيق تلك الأهداف. لذلك يتعين على أي عملية لبناء السلام بعد انتهاء الصراع أن تأخذ في الحسبان المسائل المتعلقة بسيادة القانون وبحقوق الإنسان.
	أما دور لجان الحقيقة فيما يتعلق باحترام سيادة القانون فينبغي عدم تركه خارج عمليات بناء السلام تلك. إذ إن تلك اللجان تؤدي دورا هاما جدا في العديد من البلدان. وبينما تحترم الطابع الخاص بكل بلد، من المهم النظر إلى لجان الحقيقة بوصفها عاملا يشجع على السلم والمصالحة.
	في معرض القيام بتلك العمليات، لا بد من التوفيق بين العدالة والسلم ومن دون التضحية بأي شكل من الأشكال بأي قيمة من هذه القيم. ولا يمكن إحلال السلم الداخلي من دون توفر العدالة، ولا بد من تطبيق العدالة، مع الأخذ في الحسبان أن الهدف هو إحلال السلام.
	وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي أن يكون الهدف إقامة نظام عدالة شرعي بالكامل مع الصلاحية اللازمة لفرض قراراته. وبصورة مماثلة، ينبغي لنظام العدالة المحلي التقيد تقيدا صارما بالقوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك مراعاة الإجراءات القانونية الواجب مراعاته تجاه الجميع، لا سيما بالنسبة لأضعف قطاعات المجتمع. وفي هذا الصدد، يجب ألا يغرب عن بال عمليات حفظ السلام الأخذ في الحسبان العناصر التي تعزز العدالة الملائمة.
	إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، يمثل عنصرا هاما من حيث تعزيز سيادة القانون. وعلى المحكمة أن تتصرف في الحالات التي ترتكب فيها جرائم ضمن الولاية القضائية لدول غير قادرة أو غير مستعدة لاتخاذ إجراءات قانونية حيالها. وتقوم المحاكم الجنائية المخصصة الدولية بنفس الوظيفة.
	وختاما، نود أن نشير إلى أنه ولئن كان تنفيذ بنود تقرير الأمين العام - وبعبارة أخرى، بناء عالم عادل وآمن ومسالم تحكمه سيادة القانون - من واجب كل دولة، فإن المجتمع الدولي ككل أيضا مطالب بتنفيذها. ونحن نتفق مع الأمين العام على ضرورة التفكر في السبل التي يمكن بها للمجتمع الدولي تحسين تنفيذ وتنسيق المبادرات الرامية إلى تعزيز سيادة القانون. لهذا السبب، نؤيد الاجتماع الرفيع المستوى الذي سيعقد في 24 أيلول/سبتمبر خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة باعتباره مثالا للإسهام في هذا الموضوع.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل أستراليا.
	السيد وايت (أستراليا) (تكلم بالإنكليزية): أشكركم، سيدي الرئيس، على عقد هذه المناقشة الهامة. وتود أستراليا أن تعرب عن شكرها أيضا للأمين العام على تقريره الشامل (S/2011/634*) وعلى العرض الذي قدمه في هذا الصباح. ونتطلع أيضا إلى المشاركة بنشاط في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون في أيلول/سبتمبر.
	إن أستراليا تدعم دور المجلس في زيادة تعزيز سيادة القانون، وهي أمر ضروري لبناء الثقة في مؤسسات الحكم ولدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتقديم الدعم لمؤسسات العدالة والأمن ولإنهاء الإفلات من العقاب أمر محوري لمهمة الأمم المتحدة لبناء السلام وللحد من خطر العودة إلى الصراع.
	على مدى عمر الأمم المتحدة، تعمق فهمنا الجماعي لسيادة القانون، بما في ذلك المساءلة الجنائية عن الجرائم الخطيرة. وقد توصلنا إلى فهم التحديات والمخاطر التي تطرحها أوجه القصور في سيادة القانون أمام السلام والأمن الدوليين. ونعرف الآن أن الحالات المعقدة التي يوجد فيها قصور في سيادة القانون تتطلب استجابات متعددة الأبعاد ومنسقة جيدا ومصممة خصيصا. وتلك الاستجابات تستغرق وقتا. فهي تتطلب التزاما طويل الأمد بإرساء أسس السلام والحكم الشرعي.
	وغالبية بعثات حفظ السلام لديها الآن ولايات تتعلق بسيادة القانون. وهذا في حد ذاته يبين إقرار المجلس بأهمية سيادة القانون في صون السلام والأمن. وينبغي للمجلس أن يواصل تقديم التوجيه الاستراتيجي بشأن تنفيذ تلك الولايات من أجل ضمان أن تكون منسقة ومتسلسلة بشكل مناسب. وبطبيعة الحال، فإن إصدار ولاية ليس نهاية المطاف. بل يجب الحفاظ على ولايات سيادة القانون وتنفيذها بشكل صحيح لتكون فعالة.
	وكما يؤكد تقرير الأمين العام، فإن التنفيذ الناجح لأنشطة سيادة القانون يتطلب اتباع نهج متماسك، لا سيما من خلال زيادة التنسيق الميداني ووضع سياسات أقوى وتعزيز الدعم المقدم من مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة. وتنعكس أهمية التخطيط في أحدث استراتيجية أعدتها إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني لحفظة السلام، والتي تسعى إلى تقديم التوجيه فيما يتعلق بترتيب الأولويات وتسلسل مهام بناء السلام المبكرة، والتي يرتبط الكثير منها بإرساء سيادة القانون.
	ويمكن للمجلس أن يسهم بصورة حيوية في التنفيذ الاستراتيجي لسيادة القانون على أرض الواقع عن طريق ضمان تكييف الولايات المتعلقة بهذا الأمر استجابة للظروف المتغيرة. وفي سياق العمل بشكل وثيق مع الكيانات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها لجنة بناء السلام، ينبغي للمجلس أن يضمن أن تتطور ولايات سيادة القانون بمرور الوقت لتعبر عن الاحتياجات الحالية والمحددة على مستوى قطاع العدالة، وكذلك لضمان أن تعالج البرامج على نحو ملائم احتياجات المجتمعات فيما تحاول إعادة بناء مؤسساتها بعد الصراع.
	ومن الضروري أن يواصل المجلس القيام بدور قيادي في تشجيع ثقافة المساءلة. والمساءلة مبدأ توجيهي ضروري للدول التي تحاول بناء مؤسسات وطنية قوية تحظى بثقة المواطنين الذين أنشئت من أجل حمايتهم. وتجربة أستراليا هي أن المؤسسات الوطنية يجب أن تقود المساءلة والعدالة. وفرادى الدول الأعضاء من حقها السيادي ومسؤوليتها في آن معا أن تبني المؤسسات الإدارية والقضائية والأمنية اللازمة لتوطيد السلام المستدام. ودور المجتمع الدولي هو تعزيز قدرة تلك المؤسسات الوطنية، التي لا تشكل عاملا أساسيا للمساءلة فحسب، ولكنها في غاية الأهمية أيضا للردع، وبالتالي لكسر حلقات العنف وعدم الاستقرار.
	وفي منطقتنا، تعمل أستراليا في شراكة مع منتدى جزر المحيط الهادئ لدعم الجهود التي تبذلها حكومة جزر سليمان لتعزيز مؤسساتها لسيادة القانون. وهذا الجهد لا يركز فحسب على التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع العرقي في الفترة 1998-2003، ولكن على تعزيز النظام القضائي بأسره بما في ذلك ضمان إمكانية حصول المتهمين على تمثيل قانوني كاف. وعمل الأمم المتحدة في دعم التحقيق في الجرائم الخطيرة الذي يجريه المدعي العام لتيمور - ليشتي مثال آخر على حالة عزز فيها المجتمع الدولي المساءلة على الصعيد الوطني بتقديم الدعم للمؤسسات الوطنية. وتدرك أستراليا أيضا أنه بينما تقع مسؤولية تعزيز المساءلة وسيادة القانون أساسا على عاتق الحكومات الوطنية، ينبغي للمجلس كذلك مواصلة تشجيع التعاون مع آليات المساءلة الدولية المستقرة، مثل المحكمة الجنائية الدولية.
	ختاما، من الواضح أن ضعف العدالة والمؤسسات الأمنية يعرض الفئات الضعيفة بالفعل في مجتمعات ما بعد الصراع أو المجتمعات الهشة لخطر أكبر. ومن الضروري أن نعمل جميعا داخل منظومة الأمم المتحدة لتشجيع إنشاء مؤسسات قوية للقضاء وسيادة القانون، تحمي المواطنين بشكل فعال في مجتمعات ما بعد الصراع. وتعزز تلك الحماية الاستقرار والأمن اللازمين للسماح للمجتمعات بالتطور. وينبغي أن يظل ذلك عملا أساسيا للمجلس.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثلة لكسمبرغ.
	السيدة لوكاس (لكسمبرغ) (تكلمت بالفرنسية): أود أن أبدأ بتهنئة الرئاسة الجنوب أفريقية لمجلس الأمن على تنظيم هذه المناقشة المفتوحة حول بسط سيادة القانون وتعزيزها في مجال صون السلام والأمن الدوليين.
	وأؤيد تماما البيان الذي تم الإدلاء به باسم الاتحاد الأوروبي.
	إن جهود الأمم المتحدة في مجال خدمة سيادة القانون لا غنى عنها للسلام والأمن الدوليين. وأثناء الصراعات وبعدها، من المهم مساعدة البلدان على إعادة إرساء سيادة القانون بالتمسك بمبدأ المساءلة وتقديم المساعدة للضحايا وتعزيز الإطار المعياري للعدالة الانتقالية واستعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم العدلية والأمنية.
	يبين تقرير الأمين العام الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2011 (S/2011/634*) عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع الطائفة الواسعة من الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها لتعزيز سيادة القانون على الصعيد العالمي. ونشجع الأمين العام مواصلة جهوده لمعالجة المبادرات المتعلقة بسيادة القانون بطريقة شاملة ومتعددة الأبعاد. وفي هذا الصدد، فإن الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، المقرر عقده في 24 أيلول/سبتمبر، سيكون معلما هاما.
	ويقوم مجلس الأمن بلا شك بدور نشط على نحو متزايد في تعزيز سيادة القانون. ومنذ عام 2004، أشار المجلس إلى سيادة القانون والعدالة الانتقالية في أكثر من 160 قرارا. والأهم من ذلك، أنه أدرج دعم سيادة القانون في ولايات العديد من البعثات السياسية الخاصة وبعثات حفظ السلام. ومشاركة المفوض السامي لحقوق الإنسان بصورة متكررة ومتزايدة في جلسات ومداولات المجلس تمثل شهادة إضافية على هذا الالتزام المتنامي. ولا يمكننا سوى تشجيع المجلس على مواصلة السير في هذا الطريق والاستفادة الكاملة من الأدوات المتاحة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة.
	ومن أجل الحفاظ على شرعية وفعالية عمل المجلس في هذا المجال، تزداد أهمية أن يتمسك مجلس الأمن نفسه بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون في تسيير عمله. وتوسيع نطاق ولاية أمين المظالم في إطار نظام الجزاءات المفروض على تنظيم القاعدة عملا بالقرار 1989 (2011) والاستخدام المتزايد لمحكمة العدل الدولية لتوضيح العناصر القانونية للمنازعات الدولية هما مثالان على التدابير التي تعزز شرعية الإجراءات التي يضطلع بها المجلس. ومما يعزز دور المحكمة في صون السلام والأمن الدوليين أكثر أن تعترف الدول الأعضاء بولايتها الإلزامية، كما فعلت لكسمبرغ منذ إنشاء المحكمة.
	أود أيضا أن أسلط الضوء على الأهمية التي نوليها لمكافحة الإفلات من العقاب، وكذلك للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد. فالمحكمة الجنائية الدولية هي مثال كلاسيكي للتفاعل بين المستويين الوطني والدولي، فيما يتعلق بسيادة القانون. والمحكمة تكمل الولايات القضائية الوطنية ويسمح لها طابعها الدائم بالمساعدة في منع أخطر الجرائم والقيام بدور حاسم في حالات الصراع وما بعد الصراع.
	والتزام لكسمبرغ بسيادة القانون يتجلى أيضا من خلال انخراطنا مع لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام. وتظهر تجربة لجنة بناء السلام أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم بدون تنفيذ المبادئ التي تستند إليها سيادة القانون - وهي الحصول الشامل على العدالة، والمساواة أمام القانون، وصون حقوق وحريات جميع الأشخاص وحمايتها، وأولية القانون، ومكافحة الفساد. ولذلك من المناسب أن يكون تشجيع وتعزيز سيادة القانون أولوية لجميع التشكيلات القطرية الست المخصصة لبلدان بعينها التابعة للجنة بناء السلام.
	وأخيرا، أود أن أبرز الدعم الذي قدمته لكسمبرغ طوال عدد من السنين لأنشطة المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية التابع لإدارة عمليات حفظ السلام، فضلا عن الدعم الذي قدمناه لمؤشرات الأمم المتحدة المقترحة لسيادة القانون، التي تنفذها بصورة مشتركة إدارة عمليات حفظ السلام ومكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان.
	وبالعمل معا سنكلل بالنجاح في تعزيز سيادة القانون في صون السلام والأمن الدوليين.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل موريشيوس.
	السيد ميتربهان (موريشيوس) (تكلم بالإنكليزية): يود وفد بلدي أن يركز حصرا على جانب واحد لهذه المناقشة، بالرغم من أننا نؤيد الرأي القائل إن العديد من المسائل التي أثارها المتكلمون الآخرون جديرة بإيلاء الاهتمام والاعتبار.
	وتتطلب سيادة القانون، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، الإنفاذ وآلية كافية لتسوية النزاعات. وهذان عنصران أساسيان لسيادة القانون لأن وضع إطار معياري ليس وافيا، مهما كانت جودة إنشائه. ولا يمكن أن تكون سيادة القانون على الصعيد الدولي ذات مغزى حقا إلا إذا كانت هناك آلية كافية لرفع الظلم وتسوية النزاعات.
	وتنص المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة على أن على جميع الدول أن تفض منازعاتها بالوسائل السلمية. وتوضح المادة 33 سبل ووسائل القيام بذلك العمل. وبنفس الروح، ينص الميثاق، في الفصل الرابع عشر منه، على إنشاء محكمة العدل الدولية. ومع ذلك، فإن اللجوء إلى القضاء الدولي اقتضى تاريخيا موافقة الدول المعنية. وفي الفترات الأخيرة، نص عدد من الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف على التزام الدول المسبق بعرض النزاعات على التحكيم أو حكم القضاء. وترحب موريشيوس بذلك التطور.
	بيد أن اللجوء إلى الوسائل القضائية أو شبه القضائية أو التحكيم للفصل في المنازعات بين الدول لا يزال يتطلب، كقاعدة عامة، موافقة كلا الطرفين. وفي أغلب الأحيان يكون إبداء الموافقة مسألة تتعلق بقدرة المساومة بين الطرفين، وفي أغلب الأحيان سيمتنع الطرف الأقوى عن الموافقة لأن بوسعه أن يتحمل كلفة حرمان الطرف الضعيف من الحصول على التحديد القضائي للقانون المنطبق على المسألة الخلافية. ولذلك يمكن أن تكون الأطراف ذات الحجم والقوة الاقتصادية المماثلة أكثر احتمالا لقبول إحالة أي نزاع بينها إلى القضاء أو التحكيم، ولكن من المرجح أن تبقى النزاعات القانونية بين طرفين متفاوتي القوة بدون تسوية.
	وذلك لا يتسق مع تطبيق سيادة القانون على الصعيد الدولي. ويتطلب تحقيق الأمن إنشاء إطار قانوني مناسب لرفع الظلم أو تسوية النزاعات بغية ألا تحبط بعض الدول في محاولاتها لإيجاد تسوية سلمية لنزاعاتها القانونية. ولا يزال يتعين على المجتمع الدولي أن ينشئ آلية كافية لتسوية النزاعات القانونية تكون متاحة لجميع الدول.
	ولم تصدر سوى ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعلانات بموجب المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تقر فيها بالولاية القانونية الجبرية للمحكمة. والعديد من الدول التي أصدرت تلك الإعلانات أوردت أيضا تحفظات تقيد الولاية القضائية للمحكمة، وفي العديد من الحالات، تستبعد هذه الولاية. وتسعى دول أخرى لتغيير أو إلغاء إعلاناتها حينما يعرض نزاع على المحكمة أو حين يكون على وشك عرضه عليها، بغية استبعاد اختصاص المحكمة في النزاع المعني. وتوضح تلك النماذج نوع الصعوبات التي قد تواجهها أي دولة في الفصل في أي دعوى بموجب القانون الدولي. وقد ترفض أي دولة طرف في أي نزاع التفاوض بحسن نية وتسعى لضمان ألا تتمكن أي محكمة دولية من تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع.
	وتشيد موريشيوس بقرار رئيس الجمعية العامة أن يعتمد موضوع ”دور الوساطة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية“، باعتباره موضوعا للدورة الحالية للجمعية العامة. كما تشيد موريشيوس بقرار عقد جلسة رفيعة المستوى بشأن سيادة القانون خلال الدورة السابعة والستين للجمعية. ومع ذلك، يود وفد بلدي أن يشدد على أن المناقشة بشأن سيادة القانون يجب أن تطبق على كلا الصعيدين الوطني والدولي. ولذلك نحن نتطلع إلى مناقشة الدول الأعضاء لسيادة القانون من حيث انطباقه على العلاقات فيما بين الدول باعتباره جزءا من المناقشات المقبلة.
	ووفد بلدي يدرك إدراكا كاملا أنه قد لا يكون من الواقعي توقع أن تكون الدول مستعدة لقبول الولاية القضائية الجبرية أو أن يتضمن النظام القانوني الدولي أحكاما بشأن أهلية المقاضاة والسلطة القضائية مماثلة لما هو موجود في النظم القانونية المحلية. ومع ذلك، من واجب الأمم المتحدة أن تبدأ حوارا بنّاء، باعتباره جزءا من تشجيع وتعزيز سيادة القانون في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع، بشأن كامل المسألة المتعلقة بتسوية النزاعات القانونية.
	بادئ ذي بدء، يمكن أن تركز تلك المناقشة على اعتماد معايير لقواعد السلوك تلتزم بها جميع الدول. ويمكن أن تتمثل الفلسفة التي تستند إليها تلك المعايير في أن احترام سيادة القانون على الصعيد الدولي يستلزم التزاما بالتفاوض بحسن نية والتوفيق أو غيرهما من أشكال التسوية غير القضائية أو شبه القضائية للنزاعات القانونية. وبدلا من ذلك، حينما لا تقبل دولة أي من تلك المبادئ، يمكن أن تنص معايير قواعد السلوك على أن تعرض الدولة النزاع على شكل من أشكال القضاء الدولي. وينبغي ألا يترك أي شخص للقانون الدولي بدون أي وسيلة أو شكل لتسوية أي نزاع أو تحديد القانون.
	وفي تقريره الصادر في 20 آب/أغسطس 2010 عن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها، قال الأمين العام:
	”في عام 2008، شددتُ على أن على الأمم المتحدة في الوفاء بمسؤولياتها، أن تعمل على التطبيق الشامل على الصعيد الدولي لتعريف المنظمة لمبدأ سيادة القانون“ (A/65/318، الفقرة 9)
	وفي التقرير نفسه أضاف الأمين العام قائلا،
	”إن المبدأ المتمثل في مسؤولية كل الأفراد والكيانات، بما فيها الدول، أمام القانون، يكمن في صميم سيادة القانون. ومن ثم فإن المسؤولية الدولية التي تقع على عاتق جميع أشخاص القانون الدولي عن الوفاء بالتزاماتهم ذات أهمية فائقة لأي مفهوم لسيادة القانون على الصعيد الدولي“. (المصدر نفسه، الفقرة 24)
	ومصداقية المناقشة حول سيادة القانون ستتعرض للتحدي إذا اقتصرت بشكل أساسي على سيادة القانون في إطار الدول ولم تشمل سيادة القانون فيما بين الدول.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل النرويج.
	السيد ويتلاند (النرويج) (تكلم بالإنكليزية): يضطلع مجلس الأمن بدور خاص في تعزيز سيادة القانون، بمراعاتها - بالتمسك بها - وبتشجيعها على السواء.
	وأود أن أوضح بعض النقاط الموجزة في هذه المناقشة التي تعقد في الوقت المناسب. أولا، أود أن أؤكد على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب. ولا تزال النرويج مؤيدا قويا للجهود الرامية إلى كبح الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية. وخلال العقود القليلة الماضية، كان أحد أهم التطورات في القانون الدولي، وفي العلاقات الدولية عموما، هو إنشاء المحاكم الجنائية الدولية. وبطبيعة الحال، أهم تلك المحاكم هي المحكمة الجنائية الدولية.
	ونشعر بالتشجيع إذ نلاحظ أن عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي لا يزال يتزايد. فالمزيد من الدول تعتبر المحكمة أداة هامة في صون السلام والعدالة الدوليين. بيد أننا لا نزال نشعر بالقلق حيال التقارير، فضلا عن النتائج القضائية للمحكمة ذاتها، التي تقدم دليلا واضحا على الإخفاق في تحقيق التعاون الجبري مع المحكمة الجنائية الدولية في حالة دارفور. ولذلك نحن لا نزال نناشد مجلس الأمن إجراء تقييم واتخاذ تدابير للمساعدة في ضمان الامتثال للقرار 1593 (2005)، الذي أحال الحالة في دارفور الى المحكمة.
	وغني عن القول إنه لا يمكن للمحاكم الدولية سوى التعامل مع جزء ضئيل من جميع قضايا الجرائم الخطيرة. ولذلك لا بد أولا وقبل كل شيء من أن ترسخ مكافحة الإفلات من العقاب على الصعيد الوطني. وفي عالم يتسم بالعولمة بشكل متزايد، فإن إنجاح المحاكمة على قضية جنائية كثيرا ما يتطلب التعاون القانوني لعدة دول. وعلى الدول إرساء وممارسة الولاية القضائية على الأعمال الإجرامية العابرة للحدود الوطنية حتى لا يتمكن المشتبه بارتكابهم تلك الجرائم من الإفلات من الدعاوى القانونية.
	ومما يتنافى مع سيادة القانون ويثير إحساسا عميقا بالظلم تصور إفلات أي شخص مشتبه بارتكابه إحدى الجرائم الجسيمة من العقاب - بعيدا عن متناول أي محاكمة جنائية مختصة. ويجب على جميع الدول أن تتقيد بالتزامها إما بإجراء محاكمة بأنفسها أو بنقل المتهم إلى سلطة قضائية أخرى تكون مستعدة للقيام بذلك. يتعين أن ينطبق ذلك بغض النظر عن الخلفية الشخصية والارتباطات الأسرية أو الثروة. ولا تزال ثمة بلدان تدعم أفضل نظم العدالة الجنائية التي يمكن شراؤها بالمال. لها اسم وعار عليها ذلك.
	ثانيا، ترحب النرويج بالتقدم المحرز في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة فيما يخص إجراءات وضع الأسماء على القوائم ورفعها منها، هنا في المجلس. ويتضح من عدد طلبات رفع الأسماء من القوائم التي تلقتها أمينة المظالم، ومن عدد الأشخاص والكيانات التي رفعت من القائمة، أن ثمة حاجة حقيقية لولاية أمينة المظالم. وفي رأينا، ينبغي أن تظل إجراءات وضع الأسماء على القوائم ورفعها منها قيد استعراض مستمر، ويتعين أن يبقى المجلس مفتوحا أمام المزيد من التحسينات الإجرائية في النظام، مثل إنشاء فريق استعراض مستقل.
	ثالثا، و فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في حالات الصراع وما بعد الصراع، لا يمكن أن تكون ثمة ديمقراطية بدون مشاركة جميع المواطنين، ولا يمكن أن تكون ثمة سيادة للقانون ما لم يطبق القانون بالتساوي على الجميع. لقد أثارت مشاركة المرأة في الربيع العربي إعجابنا. وكانت المرأة حاضرة في جميع أنحاء المنطقة، وصوتها صاخبا في حركات الاحتجاج. مع ذلك فهي تواجه الآن الاستبعاد من العملية السياسية ومن إعداد الدستور والإصلاح القانوني. وذلك أمر مرفوض طبعا.
	يجب على الأمم المتحدة احترام القيم العالمية، والدعوة إلى إشراك المرأة في الحكومة خلال العملية الانتقالية وإعداد الدستور. من خلال البعثة السياسية في ليبيا، فإن الأمم المتحدة في مركز جيد لتكون سباقة في مجال تنفيذ مسؤولياتها بموجب الخطة الواردة في القرار 1325 (2000). إن الدساتير الحديثة التي لا تنص على المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة ليست دساتير حديثة.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل سري لانكا.
	السيد كوهونا (سري لانكا) (تكلم بالإنكليزية): إن وفد بلدي يرحب بعقد هذه المناقشة المفتوحة في وقت يشهد إدراكا متزايدا للتحديات والمخاطر التي يشكلها العجز عن تطبيق سيادة القانون، بالنسبة للسلام والأمن الدوليين. لدى الأمم المتحدة مسؤولية أساسية عن صون السلم والأمن الدوليين وتقويتهما، وفقا لمبادئ العدالة والقانون الدولي طبقا للميثاق. 
	في وقت يواجه فيه العالم تهديدات متزايدة للسلام الدولي تتخذ شكل الجريمة المنظمة عبر الوطنية و الإرهاب والقرصنة وتدهور المناخ، فإنه من المناسب تسليط مجلس الأمن الضوء على الدور المركزي لسيادة القانون. إن تعزيز سيادة القانون أمر ضروري، ليس فقط بغية الحفاظ على السلام، ولكن أيضا لإتاحة حدوث تقدم اقتصادي مطرد، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويتعين بالتالي على العديد من الأجهزة والوكالات التابعة للأمم المتحدة أن تؤدي دورا في الإسهام في تشجيع وتعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي.
	رأينا في الآونة الأخيرة أن عدم تلبية مطالب المواطنين العاديين من أجل سيادة القانون والمساءلة والشفافية، قد أدى إلى تغيرات هائلة في المجتمعات. إن المبادئ الأساسية لسيادة القانون تسهم في تعزيز وحماية الفرد. والحكومات التي جعلت من العدالة وسيادة القانون مكونات رئيسية لهيكل حوكمتها، هي بالتالي أقوى من حيث الاستقرار والفعالية.
	سيادة القانون ليست مفهوما حديثا مجردا، بل متأصلا في تاريخ جميع الأمم. وتعكسه جميع الثقافات. وينبغي ألا يكون الحق في تحسين سيادة القانون حكرا على حفنة، وينبغي ألا يطبق بشكل انتقائي. فمن شأن التطبيق الانتقائي أن يثير شكوكا تتعلق بالمصداقية.
	بذلت على الصعيد الدولي جهود مستمرة من جانب الدول لإحداث مجتمع دولي قائم على سيادة القانون. والروابط بين سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي متعددة الأوجه. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لسيادة القانون على الصعيد الدولي في تدوين القانون الدولي. في ذلك الصدد، أدى إطار المعاهدات المتعددة الأطراف، الذي وضع أساسا تحت رعاية الأمم المتحدة، دورا طليعيا. واليوم، لا يكاد يوجد مجال للنشاط البشري لا ينظمه قانون المعاهدات. وقد أسهمت الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية وفتاواها أيضا بشكل كبير. 
	اضطلعت النهج الإقليمية أيضا على نحو متزايد بدور هام في مجال التصدي للمشكلة المتزايدة المتمثلة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، اللذان يهددان السلم والأمن الدوليين. لكن ذلك يتطلب تعاونا وثيقا وبناء للقدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي. ومع ذلك، تتمثل الحلول الطويلة الأجل، من جملة أمور، للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب والقرصنة، في ضرورة التركيز على تقديم مؤسسات العدالة والأمن للخدمات الأساسية.
	بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشكاوى الناجمة عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إشعال صراعات عنيفة يمكن أن تمتد عبر الحدود. ولدى الأمم المتحدة دور حيوي في مجال تعزيز الحوار بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب.
	يتعين الحفاظ على مبدأ المساواة في السيادة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والمتأصل في سيادة القانون على الصعيد الدولي، عند وضع القواعد الدولية وتنفيذها. وضرورة احترام الدول الأعضاء وحمايتها لجميع الدول خصوصا الصغيرة والضعيفة منها، مبدأ واضح. ومن المهم أيضا، الحفاظ على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، ولا سيما في الحالات التي لا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وقد تستدعي ظروف معينة التدخل، لكنه يتعين أن يجري باتفاق جميع الدول. ويجب تجنب التطبيقات الأحادية والانتقائية لمبادئ القانون الدولي.
	دعت سري لانكا دوما إلى تسوية النزاعات الداخلية والدولية بالوسائل السلمية. ويجب اللجوء بشكل أساسي أولا للمفاوضات وغيرها من الوسائل السلمية.
	يتعين علينا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حالات الصراع وما بعد الصراع بيئات معقدة تتضمن العديد من الأولويات المتنافسة، الإقرار بالتوترات والصعوبات التي تظهر أثناء عملية السعي لتحقيق التوازن بين مصالح الأمن القومي والحفاظ على الحقوق المدنية في ظل ظروف محلية صعبة. ورغم الانقضاض على النسيج الديمقراطي، فإن البلدان ذات الأسس القانونية القوية لديها المرونة والقدرة على استعادة المؤسسات الديمقراطية. ويمكن لهذه البلدان أيضا إنشاء آليات محلية خاصة بها من أجل توطيد السلام، وتشجيع المصالحة، والأهم، تعزيز المؤسسات الديمقراطية. وبالتالي ثمة حاجة لإعطاء مثل تلك البلدان الحيز الذي تشتد الحاجة إليه للشروع في تلك العملية التصالحية، وذلك لوضع نفسها في مركز متوازن. في مثل تلك السياقات، يجب على الأمم المتحدة القيام بدور قيادي في مجال بذل جهود بناء القدرات لمعالجة الثغرات أيضا من خلال مراعاة الحساسيات المحلية.
	يظل عزم سري لانكا على التعاون مع الأمم المتحدة في مجال تعزيز سيادة القانون على أساس منصف وغير انتقائي وتقييم موضوعي كاملا غير منقوص.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل بنغلاديش.
	السيد مؤمن (بنغلاديش) (تكلم بالإنكليزية): أشكر جنوب أفريقيا على توجيهها عمل مجلس الأمن خلال شهر كانون الثاني/يناير 2012، وعلى جدولتها هذه المناقشة المفتوحة بشأن تقوية وتعزيز سيادة القانون في مجال صون الأمن والسلم الدوليين. وأتقدم بخالص الشكر إلى الأمين العام على بيانه بشأن هذه المسألة. واسمحوا لي أيضا أن أعرب عن تقديري للمتكلمين الآخرين الذين أخذوا الكلمة اليوم.
	منذ عقد مجلس الأمن مناقشته المفتوحة الأخيرة بشأن سيادة القانون، في حزيران/يونيه 2010 (انظر S/PV.6347)، حدثت بعض التطورات الهامة. ونرحب بالتقرير الأخير للأمين العام بشأن سيادة القانون (*S/2011/634). وتمثل التطور الملحوظ في إنشاء الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين. سيشكل الاجتماع الرفيع المستوى القادم، بشأن سيادة القانون، المقرر عقده خلال الدورة السابعة والستين سنة 2012، فرصة للدول الأعضاء لأجل تجديد التزامها بالامتثال العالمي وبتنفيذ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وسيسمح بالاطلاع على التقدم المحرز.
	تنتظرنا بعض التحديات فيما يخص تشجيع وتعزيز سيادة القانون في مجال صون السلم والأمن الدوليين. ويتمثل أحدها في مواجهة التهديدات الجديدة للسلام والأمن، على سبيل المثال القرصنة، في إطار سيادة القانون والعدالة. وفضلاً عن ذلك، ثمة مسألة هامة أخرى تتمثل في ضرورة تعزيز ودعم سيادة القانون والعدالة الانتقالية على المستوى الوطني في إطار الولايات. ومن المهم أيضاً أن يصبح المجتمع العالمي أكثر وعياً بضرورة الالتزام بمبدأ عدم انتهاك الحقوق السيادية وتلافي التطبيق الانتقائي لسيادة القانون. وفي العام الماضي، احتفلت الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للحق في التنمية باعتباره من حقوق الإنسان. ونناشد المجتمع العالمي أن يساعد الدول على تحقيق ذلك الهدف. 
	ووفدي يرى أنه حتى نضمن نظاماً عالمياً قائماً على سيادة القانون، يجب اتخاذ تدابير لضمان تطبيق أفضل للقانون الدولي، خاصة من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات الوطنية. وينبغي للأمم المتحدة أن تعمل على زيادة فعالية هذه المساعدة وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أخرى في القانون الدولي، والتركيز على الاحتياجات الخاصة للدول الأعضاء. وكذلك ينبغي اتخاذ تدابير لدعم التنمية المؤسسية للنهوض بسيادة القانون وتشجيع مزيد من الدول على أن تصبح أطرافاً في الصكوك الدولية. 
	وسيادة القانون سمة أساسية في دستور بنغلاديش، فالمادة 27 منه تضمن أن كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق في الحماية المتكافئة بموجب القانون. والمادة 31 تكفل تمتع كل مواطن بحماية القانون ومعاملته وفقاً للقانون، وهو حق ثابت لكل مواطن أينما كان أو كانت، وهو حق أيضاً لكل من يتواجد في بنغلاديش في الوقت الحاضر. وبصفة خاصة، لا يجوز الإتيان بأي عمل يهدد الحياة أو الحرية أو السلامة البدنية أو السمعة أو ملكية أي شخص إلا بموجب القانون. وكل تلك الأحكام الدستورية السارية تضمن سيادة القانون في بنغلاديش. 
	وعلى الصعيد الوطني، تنهض بنغلاديش بفعالية بسيادة القانون والعدالة في كل مجالات الحياة، وخاصة من خلال الإصلاحات الانتخابية والقضائية والإدارية. وفصلت حكومة بنغلاديش القضاء عن السلطة التنفيذية للحكومة وعززت لجنتها لمكافحة الفساد، التي تعمل كهيئة مراقبة مستقلة.
	وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة أيضاً لجنة لحقوق الإنسان، لتكفل بذلك المحافظة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الشخصية في البلد. ومن الأنباء السارة، أن الحكومة شاركت في العام الماضي في عقد مجموعة من حلقات العمل في شتى أنحاء البلد بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مواضيع مثل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد، وحقوق العمال المهاجرين، وحقوق المرأة والانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة وغير ذلك. ونجحت حلقات العمل تلك في إيجاد وعي جماهيري بتلك المواضيع. وتدرك بنغلاديش أهمية إنشاء مؤسسات لإنفاذ القانون تكون خاضعة للمساءلة وتعمل في إطار الأعراف القانونية الدولية. 
	في الختام، أود أن أشير إلى أنه في مجال حفظ السلام وبناء السلام - وهو مجال الارتباط - علينا أن نواصل تعزيز سيادة القانون والاتساق على مستوى المنظومة بكل جوانبه. 
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل نيبال. 
	السيد أشاريا (نيبال) (تكلم بالإنكليزية): يود وفدي أن يعرب عن خالص التقدير لكم، سيدي الرئيس، على تنظيم هذه المناقشة المفتوحة الهامة بشأن سيادة القانون في صون السلام والأمن الدوليين. وهذه خطوة مهمة في استعراض التقدم الذي أحرزناه حتى الآن ووضع خريطة طريقنا المشترك للمستقبل لتحقيق آمال وتطلعات الملايين من البشر الذين يتوقون إلى حكم القانون والعدالة والسلام والأمن والتنمية. 
	على مر السنين، بذلت الأمم المتحدة جهوداً كبيرة ومطردة في إرساء سيادة القانون في أنحاء مختلفة من العالم بكفالة المساءلة وتعزيز المعايير وبناء مؤسسات العدالة والنهوض بالمساواة الجنسانية. ومشاركة مجلس الأمن مهمة أيضاً في النهوض بسيادة القانون وتعزيزها، بغرض صون السلام والأمن الدوليين. 
	ونؤمن إيماناً قوياً بأن كفالة سيادة القانون على الصعيد الدولي مهمة بنفس الدرجة على الصعيد الوطني. فسيادة القانون عنصر أساسي للانتقال السلس لمجتمعات ما بعد الصراع صوب مجتمع مستقر وسلمي وعادل. وفي حالات ما بعد الصراع، من المفهوم أيضاً أن منظومة العدالة الانتقالية تؤدي دوراً مهماً في ضمان العدل لضحايا الصراعات. وفي الوقت نفسه، فإن مجتمعات ما بعد الصراع قد تتطلب أيضاً إصلاحات شاملة في الأطر القانونية والهياكل المؤسسية للحوكمة، بما في ذلك تفعيلها. فالالتزام بالمبادئ الدولية مهم للغاية مع الأحكام للعدالة الانتقالية وتوطيد منظومة سيادة القانون. ومع ذلك، فلا يمكن لنهج واحد يناسب الجميع أن يفضي إلى نتائج فعالة، حيث أن السياقات السياسية والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية والثقافية للدول المختلفة لها أثر كبير على نظمها القانونية وأطر عملها ومؤسساتها. وعند وضع برامج سيادة القانون، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمعالجة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال والأقليات والمجموعات المهمشة واللاجئين والنازحين. 
	وما من آلية دعم خارجية يمكن أن تحل محل الملكية الوطنية والقدرات الوطنية في عملية بناء الدولة. وفي هذا السياق، فإن كل جهود المجتمع الدولي الرامية للنهوض بسيادة القانون، بما فيها جهود منظومة الأمم المتحدة، ينبغي أن تنصب على بناء الملكية الوطنية والقدرات الوطنية بطريقة مستدامة. وسيساعد ذلك أصحاب الشأن الوطنيين على تولي ملكية إنفاذ وتطبيق القانون وتعزيز المؤسسات في إطار جهود إصلاحية أوسع نطاقا. ونرى أن هذا وحده كفيل بضمان السلام والتقدم المستدامين في شتى أنحاء العالم. 
	وينبغي المضي قدماً ببرنامج سيادة القانون في مجتمعات ما بعد الصراع بالترادف مع مسائل أخرى. وبصفة خاصة، يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للنزاع، كالإقصاء والتهميش والحرمان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الفقر، بطريقة شاملة لجعل المجتمعات أكثر شمولاً وإنصافاً وازدهاراً. ومن شأن ترسيخ الأمن وتنشيط الاقتصاد أن يعزز سيادة القانون في الأجل المتوسط من خلال تزايد المصلحة في التحول الشامل لمجتمعات ما بعد الصراع. 
	ونيبال تتناول جدول أعمال سيادة القانون بعزم باعتباره جزءاً من عملية تحولها التاريخية، بغرض المضي قدماً في إقامة مجتمع يتسع للجميع، متنوع ولكن متحد، عادل وينعم بالسلام. ونيبال لديها قضاء مستقل. كما أنها تقوم بأنشطة إصلاحية مناسبة من حيث التوقيت لإحقاق العدالة بفعالية وكفاءة. واستخدام نظام المحاكم المتنقلة جعل القضاء والمدعين العامين أكثر اقتراباً من الناس، في حين ساعد تطبيق آليات الوساطة التقليدية المجتمعات المحلية على حل خلافاتها بنفسها. 
	وفيما يتعلق باتفاق السلام الشامل المبرم في عام 2006، فقد تم إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة ولجنة معنية بالمفقودين، بعد مشاورات واسعة النطاق بين أصحاب الشأن المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. وهذه المسألة قيد المناقشة في برلماننا التشريعي. ونرى أن العدالة جزء من عملية السلام، وأنه ينبغي النظر إلى السلام والعدل والمصالحة بمنظور متكامل وكلّي.
	ويبين تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة S/2011/634* أن مجلس الأمن أورد إشارات إلى سيادة القانون والعدالة الانتقالية في أكثر من 160 قراراً منذ عام 2004. ولا بد أن نذكر أنفسنا بأن ترجمة تلك القرارات إلى عمل تشكل تحدياً مستمراً. وندعو إلى مستوى معزز من الدعم من المجتمع الدولي، بطريقة منسقة ومتسقة، بغية النهوض بالملكية الوطنية والقدرات الوطنية، بما في ذلك توفير إطار ملائم للمساءلة في مجال سيادة القانون. ولن يسهم ذلك في إقامة مجتمع عادل ومستقر في البلدان المتلقية للدعم فحسب، بل سيساعد أيضاً على صون السلام والأمن بوجه عام. وفي هذا الصدد، تتطلع نيبال إلى الإسهام في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن هذه المسألة الذي سيعقد في الجمعية العامة هذا العام. 
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل جمهورية إيران الإسلامية. 
	السيد الحبيب (جمهورية إيران الإسلامية) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أشكركم، سيدي الرئيس، على عقد هذه المناقشة المفتوحة بشأن تعزيز سيادة القانون والنهوض بها في صون السلام والأمن الدوليين. إننا نجتمع في وقت تتكشف فيه تطورات مهمة في أنحاء مختلفة من العالم، ومنها الشرق الأوسط، وهناك العديد من المسائل التي يتعين معالجتها بطريقة مسؤولة في إطار سيادة القانون. 
	الأسباب الجذرية وراء العديد من النزاعات تتمثل في الفقر والإقصاء والتهميش والتدخل الأجنبي والغزو العسكري والاحتلال. وللأسف، عند تناول مسألة صون السلام والأمن الدوليين، أخفق مجلس الأمن في حالات عديدة في أن يأخذ تلك الأسباب بعين الاعتبار. والحقيقة المؤسفة أن النفوذ الذي يمارسه بعض أعضاء المجلس جعل قراراته تسهم في إطالة أمد النزاعات، إن لم تؤد إلى تفاقمها، مع ما ينطوي عليه ذلك من آثار وخيمة على السلام والاستقرار. وقد أعاق ذلك أيضا السبيل إلى تعزيز التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي. ونظراً لضيق الوقت أود أن أوجه انتباه المجلس إلى مثال واحد فقط كان ينبغي فيه أن يستجيب المجلس فوراً لتعزيز سيادة القانون. 
	ويتصل ذلك المثال بسلسلة محزنة من الحوادث الإرهابية التي تستهدف العلماء النوويين الإيرانيين، وآخرها الحدث الذي شهدته طهران يوم الأربعاء الماضي. ففي ذلك الحادث ذهب عالم إيراني بارز آخر، هو مصطفى أحمدي روشان نائب مدير مرفق ناتانز النووي الإيراني ضحية لهجوم إرهابي أعمى. وفي السابق استهدفت محاولات اغتيال أيضاً فيزيائيين بارزين هما مجيد شهرياري وفريدون عباسي دافاني، ويرأس ثانيهما حالياً منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. ولسوء الحظ، فقد استشهد مجيد شهرياري في ذلك الهجوم. واستشهد في السلسلة نفسها من الهجمات، عالم بارز آخر، هو البروفسور مسعود علي محمدي أمام منزله.
	وقد بعثت بعثننا بعد هذه الهجمات الإرهابية مباشرة، رسائل باسم حكومة بلدي إلى رؤساء مجلس الأمن، وأحطنا عبرهم أعضاء المجلس علماً بتلك الهجمات. ووزعت الأمانة الرسائل بوصفها من وثائق المجلس (انظر S/2010/634 و S/2012/27). وقد وجهنا عبر تلك الرسائل انتباه المجلس - استناداً إلى بعض الأدلة - إلى حقيقة أن تلك العمليات كانت من تدبير بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وشرحنا ذلك بالفعل في تلك الرسائل.
	لا ينكر المسؤولون والسياسيون في النظام الإسرائيلي حقيقة أنه تم تنفيذ هجمات إرهابية من هذا القبيل بوصفها جزءاً من الجهود الرامية إلى عرقلة برنامج إيران النووي السلمي. ولم تدخر تلك الدوائر جهداً في سبيل حرمان جمهورية إيران الإسلامية من حقها الثابت في الطاقة النووية السلمية. ودعا هؤلاء إلى تنفيذ عمليات سرية، بدءا من اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران، إضافةً إلى إفساد البرنامج النووي الإيراني. 
	وأود هنا، أن أشير إلى المسؤولين الإسرائيليين الذين صعدوا حربهم الكلامية مؤخرا ضد إيران. وعلى المنوال ذاته تستخدم هذه الحرب الكلامية من قبل بعض السياسيين في الولايات المتحدة. ولكن ينبغي لهؤلاء أن يلاحظوا أيضا أن هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك المجلس، تعاني من العديد من أوجه القصور، مثل الفشل في الحفاظ على سرية تفتيش المنشآت النووية، وهو مطلوب بموجب القوانين والأنظمة والممارسات المعمول بها.
	غير أن هناك شكوكاً عميقة في هذه الحالة، في أن تكون تلك الدوائر الإرهابية قد استخدمت معلومات استخباراتية تم الحصول عليها من هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك قائمة جزاءات مجلس الأمن والمقابلات التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع علمائنا النوويين، بغية تحديد وتنفيذ أعمالهم الخبيثة. وكان الراحل أحمدي روشان قد التقى مؤخرا مع مفتشي الوكالة الدولية - وهي حقيقة تشير إلى احتمال أن تكون تلك الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد أدت دورا في تسريب معلومات عن العلماء الإيرانيين والمنشآت النووية الإيرانية.
	وفي حين أن المجلس يستجيب بسرعة للأحداث الإرهابية التي تحدث في جميع أنحاء العالم، فمن الغريب أن نلاحظ أنه التزم الصمت بشأن الهجمات الإرهابية التي تستهدف العلماء الإيرانيين. فهل ذلك هو السبيل المؤدي إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي؟
	والآن يبقى السؤال عما إذا كان يجوز في إطار سيادة القانون المعترف بها دوليا، اللجوء إلى جميع التدابير غير القانونية والقسرية، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، لمنع الدول النامية من ممارسة حقها في التنمية، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية. ومن نافلة القول أن فرض جزاءات اقتصادية من جانب واحد، وتنظيم هجمات إرهابية ضد العلماء والخبراء، وخصوصاً في مجال التكنولوجيا النووية السلمية، يشكلان تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، إضافةً إلى التنمية المستدامة في البلدان النامية. وأقل ما نتوقعه من هذه الهيئة هو أنه ينبغي لها أن تشجب مثل هذه الإجراءات وأن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار حدوثها.
	ونأمل أن يتخذ المجتمع الدولي جميع التدابير اللازمة للنهوض بسيادة القانون والنزاهة والعدالة على أساس من الاحترام لحياة العلماء الأبرياء. وتقتضي العدالة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. وذلك أمر هام للغاية لصون مصداقية مجلس الأمن. وإذا كنا نريد لمناقشتنا بشأن سيادة القانون أن تكون مجدية وفعالة، فإنه ينبغي لنا اتباع نهج نزيه متوازن، غير انتقائي وشامل يقوم على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل جزر سليمان.
	السيد بيك (جزر سليمان) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أشكركم السيد الرئيس، على عقد هذه المناقشة المفتوحة بشأن مسألة تشجيع وتعزيز سيادة القانون. وبكل المقاييس، فإن هذه هي المرة الخامسة التي يجري فيها المجلس مناقشة مفتوحة بشأن هذا البند - وقد أصاب في ذلك ما دام الدور الأساسي للأمم المتحدة يتمثل في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية الاقتصادية وحرية العيش بكرامة. وتتيح لنا المناسبة فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزناه وتحديد ما ينبغي القيام به لسد أي ثغرات محتملة.
	وقد قطعنا شوطا طويلا في هذا الشأن، خاصةً وقد اتخذ المجلس العديد من القرارات فيما يتعلق بإنشاء المحاكم الجنائية، وإحالة حالات في بلدان معيّنة إلى المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن إنشاء نظم للجزاءات واعتماد قرارات تحكم تلك الجزاءات. وفي غضون أشهر قليلة فحسب، سيقدم الأمين العام تقريره عن متابعة سيادة القانون ليصب في جدول أعمال الاجتماع الرفيع المستوى في أيلول/سبتمبر. ونحن نتطلع إلى ذلك.
	وتأتي هذه المناقشة في الوقت المناسب، ونحن نشهد زحفاً بطيئاً للإجراءات الأحادية الجانب في البيئة الدولية على نحو يؤدي إلى تآكل وتقويض نظامنا الدولي المتعدد الأطراف، ويستعاض باستخدام القوة رويداً رويداً عن التسوية السلمية للمنازعات. وبما أن التهديدات التي نواجهها تحدث في عالم متزايد الترابط يقوم على القواعد، فهي متداخلة فيما بينها. ويجب علينا أن نتمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني. ويجب ألا تستخدم القواعد لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية الضيقة.
	وعند النظر إلى التهديدات الجديدة والمتغيرة اليوم، نحن بحاجة للاستجابة لها على وجه الاستعجال. وبشأن تغير المناخ، وهو عامل يزيد التهديدات التي تواجهها أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، فإن من المتوقع أن يؤدي الافتقار إلى العمل المتعدد الأطراف حتى عام 2020 إلى نشوب مزيد من الصراعات المتعلقة بالمياه والأراضي والغذاء في السنوات المقبلة.
	ويجب علينا أن نستعد الآن لمواجهة عواقب تقاعسنا عن العمل وما ينشأ عنه من تكلفة. ومما يزيد خيبة الأمل والشعور بالقلق أن تنسحب الدول الأعضاء من التزاماتها المتعددة الأطراف في وقت تزداد فيه الحاجة إلى لأمن الجماعي. ويأمل وفد بلدي أن يتناول الأمين العام تلك المسألة في تقريره المقبل.
	وتتلقى جزر سليمان، بوصفها بلدا يمر بمرحلة ما بعد الصراع، المساعدة الإقليمية من جيرانها في المحيط الهادئ. وتقود تلك المساعدة أستراليا بدعم من نيوزيلندا وجميع الدول الجزرية الصغيرة النامية المجاورة لنا في منطقة المحيط الهادئ، في مجالات نشر الشرطة وتقديم الدعم القانوني والعسكري والمدني. وقد سمحت تلك المساعدة التي تواصلت على مدى سنوات بنمو اقتصاد بلدي، ومكنت جزر سليمان من الاستثمار في مبادرات بناء السلام وبناء الأمة. وتمر بعثة المساعدة الإقليمية حاليا بمرحلة انتقالية. وأود على ضوء هذه الخلفية أن أتناول النقاط التالية بإيجاز.
	أولا، ولمجرد إعادة تأكيد ما ألمح إليه متكلمون آخرون بصورة أو أخرى في بياناتهم، فإن الدولة هي الطرف الفاعل الرئيسي في النظام الدولي، وينبغي أن تحترم سلطتها وشرعيتها.
	وتتعلق المسألة الثانية بدعم أقل البلدان نموا فيما يتصل بتنفيذ التزاماتها الوطنية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وعندما نتكلم عن سيادة القانون على الصعيد المحلي، فإننا نشير أيضا إلى إدماج القانون الدولي في السياق القانوني للبلد المعيّن.
	ثالثا، إن تعزيز نظام العدالة والمؤسسات الأمنية يكون حاسما إلى حد معين إذا لم يترافق مع التنمية الاقتصادية التي بدونها تصبح استدامة السلام هشة. ويجب الالتزام بتقديم الموارد لسنوات عديدة، مما يجعل الدعم قابلا للتنبؤ به ومتوفرا.
	رابعا، ينبغي أن يكون هناك دعم خاص داخل منظومة الأمم المتحدة بنطاقها الأوسع للبلدان التي تتصدى للأسباب الكامنة للصراع، بينما تنتقل من المصالحة إلى بناء الدولة.
	خامسا، ينبغي أن تدار العدالة الانتقالية في البلدان الخارجة من الصراع بطريقة مرنة، بحيث يمكنها أن تتكيف مع الحالات المتغيرة في تلك البلدان.
	أخيرا، ينبغي للأمم المتحدة أن يكون لها وجود أقوى في أقل البلدان نموا.
	وأود أن أنهي كلامي بالقول إنه يجب علينا أن نبحث عن سبل جديدة لمساعدة البلدان البعيدة عن النظام الدولي وإدماجها بشكل أكثر جدية في الاقتصاد العالمي. فمن شأن ذلك أن يضمن عدم وجود روابط ضعيفة في جهودنا الجماعية لخلق عالم أكثر أمانا لجميع شعوبنا.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل الأرجنتين.
	السيد إستريمي (الأرجنتين) (تكلم بالإسبانية): في البداية، أود أن أشكركم، السيد الرئيس، على تنظيم هذه المناقشة المفتوحة. إن بلدي يعلق أهمية قصوى على تعزيز سيادة القانون باعتبارها شرطا أساسيا لتحقيق السلام والأمن على كلا الصعيدين الوطني والدولي، وهذا الأخير يحدث في إطار مجلس الأمن.
	فيما يتعلق بحالات الصراع وما بعد الصراع، يرى بلدي أنه عند إنشاء الولايات، يجب على مجلس الأمن أن يعطي الأولوية الواجبة للحاجة إلى كفالة تطبيق سيادة القانون في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، لا سيما عن طريق تعزيز الآليات القضائية الداخلية ونظم الشرطة، الأمر الذي يساهم أيضا في منع حدوث حالات من هذا النوع في المستقبل. ويرتبط هذا الهدف مباشرة بدور مجلس الأمن، وقد أُعرب عنه على نحو متزايد في الولايات التي أقرها هذا الجهاز.
	وفيما يتعلق بحالات الصراع المسلح، إن الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي أمر أساسي لكفالة حماية المدنيين من جانب أطراف الصراع وقوات الأمم المتحدة. والأطراف في الصراع المسلح تخضع إلى القاعدة الأساسية ومفادها أنه يجب توفير الحماية للمدنيين من آثار الصراع المسلح. وبالنسبة إلى عمليات حفظ السلام، بلدي مقتنع بأن إدراج أنشطة حماية المدنيين في ولايات بعثات الأمم المتحدة أمر مهم لكفالة التطبيق العملي بغية توفير المساعدة الإنسانية بشكل فعال. وهو أيضا ضروري لتعريض المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان للمساءلة الجنائية.
	لحسن الطالع أن المجتمع الدولي تغلب على نموذج العدالة مقابل السلام في حالات ما بعد الصراع وحالات الصراع، حيث تضع الاتفاقات السياسية العدالة جانبا من خلال منح العفو بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع. ويتمثل النموذج الحالي في أن السلام والعدالة لا يتوافقان فحسب، بل هما أيضا هدفان يكمّل احدهما الآخر.
	ومكافحة الإفلات من العقاب يجب أن تكون التزاما من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. فالمجتمع الدولي يشهد تطورا ملحوظا في مجال العدالة الجنائية الدولية. ولقد تقدمت هذه العملية مع قيام المجلس بإنشاء المحكمتين المخصصتين لرواندا ويوغوسلافيا السابقة، وأظهرت اعترافا واضحا من مجلس الأمن بالعلاقة الوثيقة بين السلام والعدالة. والمحكمة الجنائية الدولية واحدة من أهم مؤسسات النظام المتعدد الأطراف. ففي عام 1998، لم يكن من المتوقع أن يدخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ في هذه الفترة القصيرة، وأن تؤدي المحكمة هذا الدور المحوري في مكافحة الإفلات من العقاب في أقل من ذلك بكثير، أي مجرد أقل من 10 أعوام منذ اعتماده.
	ومن خلال القرار 1970 (2011)، أحال مجلس الأمن حالة جديدة إلى مدعي عام المحكمة. وتؤيد الأرجنتين إحالات من مجلس الأمن تنطوي على السلطة المعترف بها في نظام روما الأساسي. ومع ذلك، هناك جانبان أود أن أعرب عن القلق الشديد لبلدي حيالهما.
	الفقرة 6 من القرار 1970 (2011) تتبع السابقة المشكوك فيها نتيجة إحالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية واستثناء اختصاص المحكمة الذي لا ينص عليه نظام روما الأساسي. فذلك له تأثير على سلامة نظام العدالة الجنائية للمحكمة. إضافة إلى ذلك، ينص القرار في الفقرة 8 منه، على أن
	”الأمم المتحدة لن تتحمل أي نفقات تنجم عن إجراء الإحالة [وإنما] أطراف نظام روما الأساسي“.
	وهذا الحكم يتعارض مع المادة 115 من نظام روما الأساسي والمادة 13 من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة.
	وتود الأرجنتين أيضا أن تحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها حيال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن تشجع على التعاون المستمر لمجلس الأمن مع المحكمة، بهدف وضع حد للإفلات من العقاب. وبالمثل، يدعو بلدي الدول التي لم تصدق بعد على نظام روما الأساسي إلى التصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
	إن تقرير الأمين العام (S/2011/634*) يسلط الضوء على تعزيز الإطار المعياري للحق في الحصول على العدالة، ومعرفة الحقيقة، وضمانات عدم التكرار. ويؤكد بلدي أيضا على ذلك التطور، كون هذه الأمور تمثّل ركائز مكافحة الإفلات من العقاب.
	وفي ذلك الصدد، ينبغي التأكيد على أنه، خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، تقرر، بناء على إصرار بلدي، من بين أمور أخرى، إنشاء منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمان عدم التكرار في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. ويشكل إنشاء هذا المنصب الخاص الجديد مساهمة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب ضمن إطار الأمم المتحدة.
	إن مناقشة داخل الأمم المتحدة بشأن سيادة القانون لا يمكن إجراؤها من دون الإشارة إلى أهمية التسوية السلمية للنزاعات الدولية. فالتسوية السلمية للنزاعات هي واحدة من ركائز المجتمع الدولي، ويتضح أن محكمة العدل الدولية تؤدي دورا رئيسيا في هذا الصدد. لكن التسوية السلمية للنزاعات تتوخى أيضا أساليب أخرى، ورد ذكرها في المادة 36 من الميثاق. وفي هذا الصدد، يؤكد بلدي على ضرورة أن تمتثل أطراف النزاع بحسن نية للدعوات التي توجهها أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة، أو التي وجّهتها بغرض السعي لإيجاد حل للنزاع.
	ومن بين الوسائل المتاحة للمنظمة، نود تسليط الضوء على الدور الذي تؤديه المساعي الحميدة التي قد تطلب أجهزة الأمم المتحدة إلى الأمين العام أن يقوم بها. وبغية إحراز النجاح في مهمة المساعي الحميدة للأمين العام - وبالتالي من أجل حل نزاع معين - هناك حاجة أيضا إلى حسن الإرادة وحسن النية من جانب أطراف النزاع.
	وفي الختام، أود أن أشدد على أن السلم والأمن الدوليين يتصفان بأهمية رئيسية للمجتمع الدولي. هذه هي المصلحة العالمية التي يجب علينا الدفاع عنها، ومجلس الأمن هو الهيئة الدولية التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن القيام بذلك. والشرعية والديمقراطية والعدالة هي القيم التي يتعين أن توجه أعمال مجلس الأمن في حالات الصراع وما بعد الصراع، من أجل بناء السلام وتوطيده.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة الآن لممثل الدانمرك.
	السيد ستاور (الدانمرك) (تكلم بالإنكليزية): اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن تقدير الدانمرك لجنوب أفريقيا على تنظيم المناقشة الهامة الجارية اليوم في مجلس الأمن. ونود أيضا أن نشكر الأمين العام على التزامه بتعزيز دعم الأمم المتحدة لسيادة القانون. وتوافق الدانمرك على القول إن أمامنا الآن فرصا تاريخية لتعزيز العدالة وسيادة القانون.
	وتؤيد الدانمرك البيان الذي أدلى به المراقب عن الاتحاد الأوروبي.
	نرحب بعقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول موضوع سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي خلال الجزء الرفيع المستوى للدورة السابعة والستين. ولا تزال الدانمرك، باعتبارها مؤيدا قويا لنظام دولي يستند إلى القانون الدولي، ملتزمة بالمشاركة بنشاط في استدامة ومواصلة جهود التنسيق الرامية إلى تعزيز سيادة القانون.
	إن تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية يشكل شرطا أساسيا مسبقا لتحقيق السلام المستدام. لذلك، يسعدنا أن مجلس الأمن يؤدي في السنوات الأخيرة دورا متزايد الأهمية في تعزيز العدالة وسيادة القانون.
	وفي السنوات الأخيرة، ثمة عدد متزايد من الصراعات داخل الدول واجه المجتمع الدولي وترتبت عليه عواقب ليس في مجال السلم والأمن الوطنيين فحسب، وإنما في مجال السلم والأمن الإقليميين والدوليين أيضاً. 
	يشكل هذا التطور مصدر قلق كبير، وينبغي معالجته بالتركيز أكثر على الروابط الهامة بين السلام والأمن والتنمية والعدالة على المستوى الدولي، وكذلك على الصعيدين الوطني والإقليمي.
	وكما قال الأمين العام، هناك حاجة لتحسين الإرادة السياسية وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء الملكية الوطنية حين يتعلق الأمر بسيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع. يتطلب هذا أيضا زيادة دعم الجهود المتعددة الأطراف الرامية لتعزيز سيادة القانون، فضلا عن تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة.
	إن تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والوصول إلى العدالة والأمن من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للتعاون الإنمائي في الدانمرك، بما في ذلك مع الدول التي تمر بحالات هشاشة أو بمرحلة انتقالية. وغالبا ما تحدث الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في حالات الفوضى في البلدان الهشة المتأثرة بالصراعات والتي تعاني من ضعف مؤسساتها. والدانمرك من أشد مؤيدي برامج العدالة الانتقالية التي يمكن أن تساعد على التئام الجروح، والشروع في عمليات تقصي الحقائق، وإنشاء آليات المساءلة القضائية، وبرامج تعويضات الضحايا. ومن الضرورة بمكان إعادة بناء الثقة في نظم العدالة من أجل كسر دائرة العنف وتمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار والتنمية.
	يشكل اتساع نطاق القمع وانتهاكات حقوق الإنسان تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وهو أمر يثير القلق لدينا جميعا. إن انتهاكات حقوق الإنسان هي السبب الجذري للعديد من الصراعات - ولا سيما الصراعات داخل الدول - وبالتالي يجب أن تكون في صلب مداولات المجلس واستجاباته. من الواضح بالنسبة للدانمرك، أن من أجل تحقيق اتفاقات سلام دائم، يجب التصدي لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها. وينبغي أن يكون ضمان احترام وحماية القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عنصرا مركزيا في أي دعم مقدّم لنظم العدالة. يجب على المجتمع الدولي أن يعمل من أجل تعزيز الملكية الوطنية، فضلا عن قدرات الحكومات، التي تتحمل مسؤولية حماية سكانها وضمان احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم.
	الدانمرك من المؤيدين الراسخين للمحكمة الجنائية الدولية، ويسرنا أن نرى المحكمة تؤدي على نحو متزايد دورها المهم في مكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في حالات الصراع وما بعد انتهاء الصراع. ونغتنم هذه الفرصة لنحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في نظام روما الأساسي على التصديق عليه أو الانضمام إليه، وندعو كذلك جميع الدول الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المحكمة.
	ومع ذلك، لا ينبغي التعامل مع جميع حالات الجرائم الأكثر خطورة على الصعيد الدولي. فثمة مبدأ أساسي في نظام روما الأساسي، ألا وهو مبدأ التكامل. وهو يؤكد على المسؤولية الأساسية للأنظمة القضائية الوطنية عن محاكمة مرتكبي جرائم الفظائع. وعلى شرط أن تكون الدول نفسها مستعدة وقادرة حقا على المحاكمة على أخطر الجرائم الدولية، فإننا نرى أن ذلك هو الخيار الأفضل.
	تعمل المحاكمات الوطنية على تعزيز الملكية المحلية وفهم الوقائع - وهذا من العناصر التي لها أهمية حاسمة إذا أريد لهذه العمليات أن تفضي إلى المصالحة والعدالة الحقيقيتين. وفي إطار جماعة الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، تساعد الدانمرك، بالاشتراك مع جنوب أفريقيا، على تيسير برنامج التكامل. والهدف هو مكافحة الإفلات من العقاب على نحو أكثر فعالية من خلال حث الجهات الدولية الفاعلة في مجال العدالة وسيادة القانون على مضافرة جهودها دعماً لتعزيز القدرات القضائية والنيابية وقدرات التحقيق في النظم القضائية المحلية.
	يحقق بناء القدرات في قطاع العدالة فيما يتعلق بالجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الفائدة لجميع الأطراف. فالدول تحسِّن من قدرتها على التعامل مع الجرائم الأشد خطورة، وفي الوقت نفسه تزيد من القدرة العامة لمؤسساتها في قطاع العدالة.
	وفي الختام، تثق الدانمرك في المجلس وتتوقع منه أن يضطلع بدوره في تعزيز العدالة وسيادة القانون، وسنستمر في تقديم الدعم الكامل لعمل المجلس في هذا الصدد.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة لممثل أرمينيا.
	السيد نازاريان (أرمينيا) (تكلم بالإنكليزية): أنضم إلى المتكلمين السابقين في توجيه الشكر إليكم، سيدي، على تنظيم هذه المناقشة، التي تشكل أساسا لإجراء الحوار المتعدد الأوجه والمفتوح لتحليل ودراسة المسألة المفاهيمية لسيادة القانون. نود أيضا أن ننضم إلى المتكلمين السابقين في توجيه الشكر إلى الأمين العام بان كي - مون لمشاركته الفعالة في معالجة هذا الموضوع الهام، وعلى تقرير المتابعة الذي أصدره (S/2011/634*).
	في السنوات الأخيرة، كثف المجتمع الدولي جهوده للتصدي لسيادة القانون في حالات الصراع وما بعد الصراع. بعد الالتزام بسيادة القانون الوارد في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (قرار الجمعية العامة 60/1)، وُضعت سيادة القانون على رأس جدول أعمال الأمم المتحدة والبرامج الدولية الأخرى. وبرز توافق في الآراء على ضرورة تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ومبادئ الحوكمة الجيدة.
	في بيانه الرئاسي الصادر في حزيران/يونيه 2010، أقر المجلس بما يلي:
	”ويسلم المجلس بأن احترام القانون الإنساني الدولي عنصر أساسي لإرساء سيادة القانون في حالات النزاع، ويعيد تأكيد اقتناعه بضرورة أن تشكل حماية السكان المدنيين في النزاع المسلح جانبا مهما من جوانب أي استراتيجية شاملة لحل النزاعات“ (S/PRST/2010/11).
	إننا نتشاطر الآراء التي أعرب عنها أعضاء المجلس والمتكلمون الآخرون الذين دعوا إلى اتباع نهج أكثر انتظاما من أجل توفير الحماية.
	إننا نعتقد أيضا بضرورة زيادة الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب على الصعيدين الوطني والدولي. ومن الجدير بالثناء أن المجلس لا يزال يركز على مسؤولية الدول في إنهاء الإفلات من العقاب وإجراء التحقيقات الدقيقة والمحاكمات بحق الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي من أجل تجنب تكرارها، والسعي لتحقيق العدالة والسلام.
	وتعلق أرمينيا أهمية قصوى على تعزيز العدالة وسيادة القانون، إذ إنه لا غنى عن هذه القيم في صون الأمن الدولي والإقليمي وحماية حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، تسهم الانتهاكات المنتظمة لسيادة القانون في وقوع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها، التي هي من بين الأسباب الرئيسية والمباشرة لمعظم الصراعات الإقليمية.
	يناقض مفهوم سيادة القانون مفهوم الحكم عن طريق القوة أو استخدام القوة. ينص هذا المبدأ على إطار لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية والحوكمة الديمقراطية. لذلك فإن تعزيز سيادة القانون على أساس العدالة والأمن يتطلب التزاما أعمق ورؤيةً أوسع للمستقبل. إن ما تعلنه الأطراف المعنية في حالات الصراع وما بعد الصراع، إعلاناً واضحاً لا لبس فيه، من الالتزام بمبادئ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، يمثل عاملا آخر بالغ الأهمية لخلق بيئة مواتية لبناء الثقة المتبادلة وتحقيق السلام والعدالة والأمن.
	سيادة القانون مفهوم يحتل موقع الصدارة في المهمة المعلنة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. ومن الحقائق المعروفة جيدا أن الأمم المتحدة، في عدد متزايد من العمليات في الميدان، تطلب الخدمات من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية، إذ إن تلك الجهات الدولية الفاعلة، في بعض المناطق وفي بعض هذه الحالات، تكون قادرة على تقديم الخبرة، وتتمتع بفهم أفضل للخصوصيات المحلية لتكمّل خبرة الأمم المتحدة.
	في حين أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم، يمكن للمنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز، والجهات الفاعلة الأخرى المتعددة الأطراف والمجتمع المدني، أن تضطلع بدور مهم، وأن تسهم بطريقة منسقة في تطوير وتعزيز سيادة القانون وصون السلم والأمن الدوليين.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): أعطي الكلمة لممثل قيرغيزستان.
	السيد قيديروف (قيرغيزستان) (تكلم بالإنكليزية): اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر إليكم، سيدي الرئيس، على عقد هذه المناقشة المفتوحة البالغة الأهمية بشأن موضوع يعكس مسؤولية مجلس الأمن الخاصة عن صون السلم والأمن الدوليين وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة . وأود أيضا أن أعرب عن امتناني للأمين العام لبيانه الشامل.
	ترحب قرغيزستان بالتقرير الأخير للأمين العام عن موضوع سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع وما بعد الصراع (S/2011/634*). تؤيد قيرغيزستان تأييدا تاما التزام الأمين العام بمواصلة تعزيز المبادرات الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، وزيادة بناء القدرات في مؤسسات العدالة والأمن في جميع أنحاء العالم، وضمان استجابة الأمم المتحدة السريعة والشاملة للطلبات الوطنية التي تدعوها للمساعدة في عمليات الإصلاح التشريعي.
	يشير ميثاق الأمم المتحدة بوضوح إلى أن أي أعمال تحدث في العالم ويمكن أن تؤدي إلى انتهاك السلام ينبغي تسويتها بالوسائل السلمية وبما يتفق مع مبادئ العدالة والقانون الدولي. وفي ذلك الصدد، تقوم محكمة العدل الدولية بدور هام بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي لدى الأمم المتحدة. وينبغي لمحكمة العدل الدولية أن تكون إحدى الآليات الرئيسية لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. لذلك، نثني على المحكمة لمساهمتها في تحقيق هذه الغاية، فضلا عن مساهمتها القيمة في تطوير القانون الدولي.
	وتقر قيرغيزستان بأهمية برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، وتؤيد تأييدا كاملا أنشطة الفريق المعني بالتنسيق في مجال سيادة القانون والموارد، والمسؤول عن تحقيق التنسيق والتماسك الشاملين لعمل الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. كذلك نؤيد العمل الهام الذي تؤديه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة ما تقوم به من أنشطة في مجال بناء القدرات لتعزيز المنظومات الوطنية لسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. إن بلدي بوصفه عضوا في مجلس حقوق الإنسان ونائبا للرئيس، يؤيد بهمة وجوب احترام حقوق الإنسان في جميع الحالات، بما في ذلك أثناء حالات الصراع وبعد انتهاء حالات الصراع.
	أود أن أشدد على الأهمية التي تعلقها قيرغيزستان على العدالة وسيادة القانون في إعادة بناء المجتمعات الخارجة من صراعات بوصف ذلك جزءا من نهج شامل لاستراتيجيات بناء السلام الرامية إلى تحقيق المصالحة والاستقرار وإحلال السلام الدائم. وكما يدرك الأعضاء جيدا، فقد تغلبت قيرغيزستان في عام 2010، على الصراع الذي نشب فيها، وهي حاليا تشهد مرحلة إعادة البناء وبناء السلام بعد انتهاء الصراع. ونعتقد اعتقادا راسخا بأنه ينبغي أن تظل العدالة الانتقالية واستعادة قدرات وشرعية المؤسسات الوطنية في صميم جهود الأمم المتحدة من أجل تعزيز سيادة القانون.
	منذ عام 2010، ما فتئت قيرغيزستان تحرز تقدما كبيرا. وبالرغم من كل الصعوبات، اعتمد بلدي دستورا جديدا، وعقد انتخابين رئاسيين وبرلمانيين ناجحين، واضطلع بإصلاحات تهدف إلى تحسين النظام القضائي، وزيادة قدرة أجهزة إنفاذ القانون، وإلى تمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضمان مشاركتهم النشطة في عملية صنع القرار. واليوم، تلتزم قيرغيزستان التزاما شديدا بالمبادئ القانونية الدائمة من قبيل مراعاة الأصول القانونية وتوفير الحماية على قدم المساواة بموجب القانون، واستقلالية القضاء وتحقيق العدالة للجميع. إن إحلال السلام الدائم والتوفيق بين أبناء المجتمع في المناطق الخارجة من صراعات يحتل أولوية في جدول أعمال حكومة قيرغيزستان. ولهذا السبب، أقرت جمعية شعوب قيرغيزستان في عام 2011 المفهوم الخاص للتنمية العرقية في توحيد المجتمع، ويجري الآن تطبيقه بشكل ناجح في جميع أرجاء البلاد.
	وفي الختام، يتعين على مجلس الأمن إيلاء الاعتبار الواجب للقيمة التي تمثلها سيادة القانون بوصفها غاية ووسيلة. وينبغي أن لا يقتصر مسعانا من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون على المجال المحلي. بل ينبغي تطبيق نفس المعايير على الصعيد الدولي. إن من مسؤوليتنا الجماعية إظهار نظام دولي عادل وبالتالي تمكين جميع الشعوب في عالمنا من العيش في سلام ووئام.
	ولكن، في نفس الوقت، يوجد توازن هش بين الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في الدول، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي مسائل لا بد من النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار.
	السيد أليمو (إثيوبيا) (تكلم بالإنكليزية): نحن سعداء جدا إذ نرى أن هذا الموضوع الهام - تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين - يناقشه المجلس خلال فترة رئاسة جنوب أفريقيا. ولذلك، أود أن أعرب عن تقديرنا لكم يا سيادة الرئيس على اتخاذ هذه المبادرة. ونقدر الجهود التي يبذلها الأمين العام لتعزيز العدالة وسيادة القانون.
	لقد تأثرت بشدة بضع مناطق في العالم، وليس من قبيل المبالغة القول إن منطقة كمنطقة القرن الأفريقي قد لحق بها تدمير شديد جراء العواقب الوخيمة نتيجة عدم الامتثال لسيادة القانون. لذلك من البديهي أن تعزيز سيادة القانون له أثر تحويلي كبير على السلم والأمن في منطقتنا. ومما لا شك فيه، أن تحسن الحالة الأمنية وحلول السلام سيكون بشير خير لتطلعات شعوب المنطقة نحو الانتعاش الاقتصادي، وزرع بذور الأمل في منطقة ما برح فيها الأمل لفترة طويلة حلما بعيد المنال. وبالنسبة للعديد، ربما يعني ذلك أيضا تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	لكن مهمة ضمان سيادة حكم القانون، سواء في المجال الداخلي أو في العلاقات بين الدول، لم تكن سهلة بالنسبة لمنطقتنا. كذلك من البديهي، وبغض النظر عن صلاحياتها النظرية، من واقع تجربة القرن الأفريقي، فإن عدم الامتثال لسيادة القانون في المجال المحلي يرتبط بالتجاهل الصارخ وعدم الامتثال لقواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول.
	إن تعزيز سيادة القانون والنهوض بها أساس مكين لضمان العدالة، ومن ثم للحفاظ على السلم والاستقرار المحليين في الدول. وهناك مجموعة من القضايا التي تنشأ في ذلك الصدد، فيما يتعلق ببناء القدرات وعدم وجود مؤسسات قوية لإقامة العدل عندما ينصب تركيز المرء على مسألة عدم الامتثال لسيادة القانون. فإن احترام سيادة القانون والقدرة على وضع القواعد التي يتم الامتثال لها من المسائل الحيوية للغاية لكي تحقق المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية من الحرب إلى السلم النجاح في هذه العملية.
	ومع ذلك، يتبين لنا بوضوح عند مناقشة مجلس الأمن لهذا الموضوع أن من الأهمية للغاية أن نولي اهتماما كافيا لمسألة عدم الامتثال لسيادة القانون الذي تتجلى في الانتهاكات الصارخة لمبادئ القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول. وبإلقاء لمحة سريعة على تاريخ القرن الأفريقي يتبدى لنا ذلك في منتهى الوضوح، وكذلك ما يجري هناك حاليا.
	ومما لا شك فيه، أنه إذا كان قد تحقق بعض التقدم في منطقتنا في هذا الشأن - حيث بوسع مجلس الأمن إحداث فرق كبير - بوسع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتنمية المنطقة القيام بوثبة واسعة إلى الأمام في مجال ضمان السلم والأمن في المنطقة. ولا يمكن التشكيك في الآثار الإيجابية لذلك على السلم والأمن الدوليين.
	السيد سوريتا (الفلبين) (تكلم بالإنكليزية): تعرب الفلبين عن تقديرها وتأييدها الكاملين لجهود الرئيس في استرعاء الاهتمام والتركيز اللازم بشدة على مسألة ذات أهمية حيوية بالنسبة لنا جميعا.
	إن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الأساس الذي تبني عليه الدول مجتمعات مستقرة ومزدهرة وتنمي علاقات قوية. فسيادة القانون تشدد على حماية الحقوق وتؤكد على الامتثال للالتزامات. وتلك مسألة في غاية الأهمية من أجل تحديد السلوك المسؤول النابع من الأفراد والدول على السواء. وتلك مسائل حيوية لكي تأخذ العدالة مجراها على الصعيدين الوطني والدولي.
	إن سيادة القانون مسألة جوهرية لأنها أداة وهدف للسياسة في سعينا لإعادة بناء وتعزيز المجتمعات التي تمر بصراعات أو في المجتمعات الخارجة من صراعات. فسيادة القانون والعدالة حجر الزاوية في برنامج الرئيس بنينيو اكينو للحكم الرشيد. وتبرز ذلك الخطة الإنمائية الفلبينية للفترة من 2011 إلى 2016، وتبين أن إقامة العدل لا تقل أهمية عن تحقيق الخير العام، وأن إطار سيادة القانون هو الأساس الذي يرتكز عليه مجتمعنا الديمقراطي. والتنفيذ الصارم لسيادة القانون يظهر جدية حكومتنا في الاضطلاع بمسؤولياتها والتزاماتها في بيئة ديمقراطية.
	أما خارج حدودها، فما انفكت الفلبين تقوم بنصيبها في زيادة تعزيز سيادة القانون والمؤسسات والعمليات اللازمة لإعلاء شأن سيادة القانون في المناطق الخارجة من صراعات والمناطق المتضررة من الصراعات في العالم. والفلبين تشارك بنشاط في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإحلال السلام والأمن في البلدان التي مزقتها الصراعات وعدم الاستقرار. ويخدم قرابة 000 1 فلبيني - رجالا ونساء على السواء - في صفوف قوات حفظ السلام في الميدان في ثماني بعثات تابعة للأمم المتحدة. وتوفير المزيد من التدريب وبناء القدرات - استنادا إلى قاعدة صلبة من مبادئ القانون وتحقيق العدالة - سيزيد من تمكين حفظة السلام وعمليات حفظ السلام من تحقيق إنجازات أكبر بكثير. ومن جانبنا، فقد استضفنا دورة، لتدريب المدربين على منهج الأمم المتحدة الموحد لتدريب الشرطة المعني بمنع الجرائم الجنسية والجنسانية والتحقيق فيها، في مانيلا في حزيران/يونيه من العام الماضي. وكان ذلك أول تدريب من هذا القبيل يجري في المنطقة الآسيوية.
	ويتعين زيادة التعاون الدولي في توفير مساعدة فعالة يمكن التنبؤ بها وتخضع للمساءلة في مجال سيادة القانون، وذلك في الأماكن التي تشتد فيها الحاجة إليها. ولا يزال استمرار دعم البلدان المانحة أمرا حاسما، ولا سيما للبرامج في مجال سيادة القانون ولجهود المتابعة المبذولة لتنفيذ الإصلاحات في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع.
	والاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير المعنون ”أصوات جديدة: منظورات وطنية بشأن المساعدة في مجال سيادة القانون“، الصادر عن الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، جديرة باهتمامنا. ونوجه الانتباه على نحو خاص إلى ضرورة الاعتماد على أصحاب المصلحة الوطنية وتمكينهم والحاجة إلى تعزيز التنسيق والاتساق في المساعدة في مجال سيادة القانون في سياق التنفيذ الرشيد لتدابير الإصلاح. ومن المهم بشكل حيوي أن نتواصل داخل الأمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بسيادة القانون. والاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، الذي سيعقد خلال الجزء الرفيع المستوى من الدورة السابعة والستين للجمعية العامة، سيكون منبرا قيما جدا لإثراء مناقشاتنا بشأن سيادة القانون على كلا المستويين.
	وإدراكا من الفلبين لالتزاماتها ومسؤولياتها بوصفها دولة ديمقراطية - وإذ تضع في اعتبارها الدروس القيمة التي تعلمناها من محاربة الحكم الاستعماري والديكتاتورية القمعية - فقد صدقت في العام الماضي على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويظهر انتخاب السيدة ميريام ديفينسور سانتياغو في المحكمة الجنائية الدولية ثقة المجتمع الدولي في التزامنا بجهودنا الجماعية لمكافحة الإفلات من العقاب وقدرتنا على الإسهام فيها.
	والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات القضائية الدولية تقوم بدور حيوي في منع الصراعات والانتهاكات وبدور، لا يقل أهمية، في المساعدة على حل النزاعات. ويجب علينا الاستفادة الكاملة من مواردنا ومؤسساتنا لضمان سيادة العدالة والقانون. وتنشب الصراعات - الأيديولوجية والسياسية والعسكرية والإقليمية - المرة تلو الأخرى عندما تضعف سيادة القانون. ويتعين علينا مواصلة العمل معا لإعادة بناء المجتمعات التي مزقتها الصراعات ولضمان إنشاء المؤسسات والعمليات الديمقراطية أو تعزيزها. ولكن يتعين علينا أيضا مواصلة العمل يدا واحدة لمنع تصعيد الصراعات عن طريق احترام سيادة القانون. وحول هذه النقطة، أود أن أنضم إلى الآخرين الذين شددوا على أن سيادة القانون لها دور محوري في تسوية النزاعات، سواء كان ذلك في طريقة التسوية أو في جوهر الأسباب الكامنة وراء النزاع.
	قبل 30 عاما، وتحديدا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1982، أكدنا جميعا مجددا على تقديرنا البالغ للقانون والعدالة عند مواجهة نزاعات محتملة أو فعلية، وذلك عندما اعتمدت الجمعية العامة إعلان مانيلا لتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية (القرار 37/10). وإعلان مانيلا يعزز قاعدة أن النزاعات الدولية ينبغي تسويتها بما يتفق مع
	مبادئ العدالة والقانون الدولي. وفي هذا العام، سنحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان مانيلا، وستحتفل الفلبين بهذا الحدث التاريخي طوال عام 2012.
	إن العدالة وسيادة القانون هما أهداف ووسائل في آن معا، يجب علينا تسخيرها بصورة صحيحة لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في بناء عالم ينعم بمزيد من السلام والتقدم والازدهار.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): لا يوجد متكلمون آخرون في قائمتي. بذلك، يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
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